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  دعـــاء

يا رب لا تجعلني أصاب بالغرور إذا نجحت ولا باليأس إذا أخفت، بل  

  .أن الإخفـاق هو التجربة التي تسبق النجــاح   ذكرني دائما

  تواضعييا رب إن أعطيتني نجاحا فـلا تأخذ  

  وإن أعطيتني تواضعا فـلا تأخذ اعتزازي بكرامتي

  وإذا أسأت يا رب للناس فـامنحني شجاعة الاعتذار

  وإذا أساء إلى الناس فـامنحني

  . شجاعة العفو



 ب 
 

  
   الحمد الله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا االله

  "الجنة تحت أقدام الأمهات  " في حقها   إلى من قـال ذو العزة  

من نزفت من أجلي   إليك يا..... إلى الشمعة التي تحترق لتضئ الطريق أمامي  

  - أمي  –عندي   أعظم ما إليك يا..... إليك ياغالية    الدموع ،

جدي رحمه  إلى الروح الغالية على قـلبي والذي كان لي أمل وسند في حياتي  

  .االله  

  إلى أخي الذي دائما يسعي من أجل فرحتي

  .إلى صديقتي وأختي التي ولدتها المواقف لي عقبوبي حفيظة  

  . إلى صديقـاتي الحبيبات اللواتي شاركنني في أوقـات الفرح والقرح  

ـــــــــــــــاويإلى كل من يحمل لقب درقـــــــ   ــــــــــــ

  إلى كل الذين إختاروا موضعا بقـلبي
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  تشكرات

  :بسم االله الرحمن الرحيم ،والصلاة والسلام على أشرف المرسلين خاتم الأنبياء أجمعين  

ترضاه    ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا"

  "وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين  

  19سورة النمل                                                                            

  . أتقدم بالشكر الجزيل إلى كل من ساعدني من قريب أو بعيد في إنجاز هذه المذكرة  

  :أتقدم بأسمى معاني الشكر والعرفـان إلى  

مشرفة طواولة أمينة ، التي أمدت لي يد العون والنصيحة والمساعدة ، وعلى  الأستاذة ال

  .قبولها الإشراف على مذكرتي  

كما يتسنى لي أن أتقدم بالشكر إلى كل أساتذة كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة  

  ........مستغانم ، كما أتقدم بالشكر إلى عمال المكتبة فـألف شكر لكل هؤلاء  

  

  

  



 د 
 

  :قائمة المختصرات 
  .الصفحة: ص

  الجزء : ج

   الجریدة الرسمیة :ر/ ج

  العدد: ع

  الطبعة: ط
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  مقدمة 
طور تتعد الجماعات المحلیة صورة من صور التنظیم اللامركزي، تطورت ب

إدراكھا لحاجاتھا، والتي ظھرت في أوائل القرن المجتمعات الإنسانیة من خلال 

، حیث منحت لھا ، وتلعب دورا بارزا في حیاة المجتمع وتسییر شؤونھالتاسع عشر

 .الشخصیة القانونیة التي ینتج عنھا الاستقلال المالي

قوانین  ستقلال إلى یومنا ھذا عدةخلال الفترة الممتدة من الا شھدت الجزائرو

 1990، 1967خلال السنوات  بالبلدیة، ثلاثة متعلقة لتنظیم الجماعات المحلیة

عكست و ،2012، 1990، 1969خلال السنوات  وثلاثة متعلقة بالولایة، 2011

، وتأثر المشرع بالتحولات السیاسیة طبیعة النظام السیاسي في كل فترةھذه القوانین 

ونظرا لظھور  ،نذاكي العالم ودول الجوار آالحاصلة ف قتصادیةوالاجتماعیة والا

الذي یعبر عن ممارسة السلطة السیاسیة وإدارتھا لشؤون  الحكم الراشد(مصطلح 

في العالم تأثرت الجزائر بھ  1)المجتمع وموارده وتطوره الاقتصادي والاجتماعي

دة في تسییر شؤون ة لتحقیق الرشارادة إلى توجیھ الإمما أدى بالسلطة السیاسی

  .صفة خاصة وشؤون الدولة بصفة عامةالمواطن ب

وعلى ضوء التجربة التي عاشتھا البلاد في تطبیق قوانین الجماعات المحلیة 

أولى  إصدارستقلال الأولى وبعد ین البلدیة والولایة منذ سنوات الاقوانفي المتمثلة 

والأمر  المتضمن قانون البلدیة 18/01/1967بتاریخ  67/24 الأمر رقم(النصوص 

ونظرا لتطور  ،)المتضمن قانون الولایة 23/05/1969بتاریخ  69/38رقم 

في مرحلة الإصلاحات السیاسیة والاقتصادیة وتسارع الأحداث بدخول الجزائر 

عالم ومحاولة التخلص من الفكر یجري في ال نذاك التكیف مع مامحاولة من النظام آ

لب ربوع  العالم مما فتح الباب إلى في أغ هشتراكي الذي تھاوى وتداعت ركائزالا

) العولمة(نفتاح في شتى المیادین وظھور نظام جدید لاالقوى اللبیرالیة وتزاید أفكار ا

  ظھور متطلبات جدیدة مشروعة فرضت استجابات جدیدةالذي أثر على تزاید و

                                                             
بادیس بن حدة، الاتجاھات الحدیثة لتطویر الإدارة الحدیثة في الوطن العربي، مذكرة ماجستیر، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،   1

  .26، ص 2011
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لجزائر عدة تیارات تنادي وخلال ھذه المرحلة من التحولات الخارجیة برزت في ا

 فيستجابة النظام السیاسي لھذه التغیرات حیث تسبب ھذا الضغط رورة ابض

فكانت القطرة  1988أكتوبر  05نفجار الداخلي الذي أدى إلى وقوع أحداث في الا

ة سیاسیة للتخلي إرادالتي أفاضت الكأس ودفعت بالنظام والسلطة الحاكمة إلى خلق 

أقرھا  ح الباب للتعددیة السیاسیة التيوفت) الأحادیة السیاسیة ( شتراكي عن المبدأ الا

، حینھا وللمضي قدما إلى إعادة بناء المنظومة التشریعیة 1989فبرایر  23دستور 

 90/08رقم (قانونین أصدر المشرع  حیث ،انونیة وتكییفھا مع الوضع الجدیدوالق

عشرین ، وفي خلال )07/04/1990الولایة بتاریخ متعلق ب 90/09ومتعلق بالبلدیة 

محدودیة وعدم قدرة المنظومة القانونیة على تفكیك  تسنة من تطبیق القانونین ثبت

یة أحیانا والإداریة أحیانا جتماعمن تسویة المشكلات الا التوترات وعدم تمكنھا

التي أصبحت و، بالإضافة إلى تدھور قدرات التسییر للجماعات المحلیة أخرى

، فكل ةغلبیات المتعاقببین الأ اسیةالسی ذاتھا سبب تضارب الحزبیة ضحیة في حد

السیر الحسن للجماعات المحلیة  ھذه التناقضات أدت إلى عواقب وخیمة في

أدت إلى التدني المستمر لنوعیة المرفق العام وتدھور  ،باعتبارھا قاعدة إقلیمیة

لرغم من التطورات ، على اللمواطن لاسیما في الوسط الحضري الإطار المعیشي

نجازات التي تم تسجیلھا في ھذا المیدان وكان وراء ذلك تدخل السلطة المتعددة والإ

، لكن الواقع العملي أثبت إخفاق في الشؤون المحلیة لھذه الجماعاتالوصائیة 

ر فیما بعد بإصداره القانون المنظومة القانونیة حیث أن المشرع تدارك ھذا الأم

حیث ظھرت فیھما صرامة  ،2بالولایةالمتعلق  12/07و  1المتعلق بالبلدیة 11/10

  .لممارسة ھذه الرقابة 

نتقال إلى نوعیة إصلاحیة في تنظیم سیر ن المشرع في الجزائر یسعى إلى الافإ

الجماعات المحلیة وجعلھا تستوعب الدینامیكیات التي تضفیھا ھذه الإصلاحات من 

  . طرف السلطة الوصائیة على تطور المجتمع والمواطن 

                                                             
  .المتضمن قانون البلدیة 11/10الأمر رقم   1
  .المتضمن قانون الولایة 12/07الأمر رقم   2
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  : الإشكالیة
جراء ظام السیاسي للجماعات المحلیة في ظل الإصلاحات التي تبناھا الن

صة فیما یتعلق بمجالسھا ضعف التسییر المحلي على مستوى البلدیة والولایة خا

، وفشل بعض الآلیات القانونیة الواردة في القوانین السابقة فللوصول إلى ما المنتخبة

الإشكالیة  ھذه الدراسة إلى ننطلق منحققتھ الإصلاحات على الجماعات المحلیة 

  :التالیة

الاستقرار ) البلدیة والولایة(إلى أي مدى حققت إصلاحات الجماعات المحلیة 

في التسییر ومشاركة المواطن الفعلیة في اتخاذ القرارات الأساسیة في حیاتھ 

   الیومیة؟
  أسباب اختیار الموضوع

من بین الأسباب التي دفعتني إلى إختیار ھذا الموضوع، راجع إلى قناعتي  

  .التامة بالدور الكبیر التي تلعبھ الجماعات المحلیة في تسییر شؤون المجتمع

   . بالإضافة إلى إثراء المكتبات الجامعیة بالبحوث المتعلقة بالموضوع

  :أھداف الدراسة 

  :الأھداف التالیة نسعى من خلال ھذه الدراسة إلى تحقیق

 ت المحلیة وفق تحدید الإصلاح على مستوى الھیكل التنظیمي للجماعا

  ).البلدیة والولایة( القانونین الحالیین

 ت المحلیة حسب القانونین تحدید إصلاح الرقابة الإداریة على الجماعا

 .الحالیین

  الدراسة نطاق
المتمثلة في السنوات  نین الجماعات المحلیةحدود الدراسة تتمحور حول قوا

المتعلقة  2012، 1990 ،1969وسنوات  المتعلقة بالبلدیة، 1990،2011 ،1967

وتركزي كان حول الإصلاحات التي طرأت على التنظیم والرقابة في  ،بالولایة

 2011ن جوا 22 المؤرخ في 11/10دیدین المتعلق بالبلدیة رقم القانونین الج

  .2012فبرایر  21لمؤرخ في ا 12/07 والمتعلق بالولایة رقم
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  :مناھج الدراسة

، المنھج التاریخي الذي من خلالھ تم عرض اعتمدنا في دراستنا عدة مناھج

وإبراز المراحل  في الجزائر،) البلدیة والولایة(تطور قوانین الجماعات المحلیة 

كما استعملت المنھج  ،ظام الإدارة في الجماعات المحلیةبھا ن التاریخیة التي مر

بالإضافة إلى المنھج الوصفي من  ،كلما دعت الحاجة إلى ذلكبین القوانین  المقارن

  .أجل وصف النصوص الواردة عن قانون البلدیة والولایة

   :خطةال

لمام بھذا الموضوع قمت بتقسیم ھذا البحث إلى فصلین، الفصل الأول للإ

   .المحلیةوسمتھ بإصلاح الھیكل التنظیمي للجماعات 

أما الفصل الثاني یحتوي على إصلاحات الرقابة الإداریة على الجماعات 

   .المحلیة
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   یةجماعات المحلالھیكل التنظیمي للإصلاح : الفصل الأول

الجزائر تھتم  تجعل جتماعیة،اقتصادیة واسیاسیة وت تغیرا شھد العالم عدة

بموضوع الجماعات المحلیة كجزء ھام في إدارة الشؤون المحلیة للمواطن وتوسیع 

قتصادیة تحقیق التنمیة بكل أشكالھا الابالقرارات التي لھا علاقة  ذتخاافي  مشاركتھ

عتمد النظام في كل مرحلة من مراحل اولتجسید ذلك  جتماعیة والثقافیة والسیاسیة،والا

 تنظمیة للجماعات المحلیة عكست التوجھ السیاسي لكل فترة،و على قواعد قانونیة التحول

البلدیة و (وقام بالتعدیلات والإصلاحات الضروریة على قوانین الجماعات المحلیة 

ومن خلال المبادئ التي  یا،كقاعدتین أساسیتین لتسییر المتطلبات المجتمع محل) الولایة

 المتعلق 67/24أقرھا المشرع في القوانین السابقة للبلدیة و الولایة بدءا من الأمر رقم 

بالقانونین المؤرخین  قصاءوإ لولایة،قانون االمتعلق ب 69/38 رقمالأمر و ةالقانون البلدیب

 ثحی ولایة،المتعلق بال 90/09المتعلق بالبلدیة ورقم  90/08رقم 07/1990/04في 

ن للتعبیر الدیمقراطي والتسییر الذاتي للمواطنین عن طریق المجالس المحلیة ءاا فضامأنھ

صطدمت االمنتخبة تبین بعد مرور زمن كبیر لتجارب التسییر المحلي بأن المبادئ قد 

ختلالات في التسییر نتیجة عدم قدرتھا على تسویة بعض النزاعات و الإثبت و بالواقع،

الأمر الذي فرض على المشرع ضرورة الإنتقال إلى مرحلة جدیدة تتماشى  ب،لعدة أسبا

داة أمع الظرف الراھن ولتحقیق التحول الحقیقي والتدریجي للنظام ودعم التعددیة ك

یطلبھ المواطن من  لى المضي قدما نحو تحقیق ماإدیمقراطیة تم الدفع بعجلة الإصلاح 

بتاریخ  11/10فأصدر المشرع القانون رقم تغییرات على المستوى الوطني والمحلي 

المتعلق 21/02/2012 بتاریخ 12/07، والقانون رقمالمتعلق بالبلدیة22/06/2011

  .بالولایة 

وللتعرف على إصلاح الھیكل التنظیمي للجماعات المحلیة، تم تقسیم ھذا الفصل إلى 

التنظیمي للبلدیة في مبحثین اثنین في المبحث الأول والذي احتوى على إصلاح الھیكل 

وكذلك بالنسبة للولایة في  22/06/2011المؤرخ في  11/10ظل القانون الحالي رقم 

  . 21/02/2012المؤرخ في  12/07المبحث الثاني في ظل القانون المتعلق بھا رقم 
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المؤرخ في  11/10قم رعلى ضوء القانون  لدیةبلل الھیكل التنظیمي: المبحث الأول 
22/06/2011 .  

 1الجزائریة المستقلة تعتبر البلدیة قاعدة لامركزیة نصت علیھا جمیع دساتیر الدولة

من  49تضمنت المادة  الى یومنا ھذا وھي ذات وجود قانوني حسب ما1963من سنة 

ومن خلال الدراسات ثبت تعذر الإدارة المركزیة ممثلة في ، 2المدني الجزائريون قان

صدار كل القرارات المتعلقة بشؤون إعمال وبكل الأ ي دولة كانت القیامأالوزارة في 

ستعانة بالمجالس صبح من الضروري الاأمكاناتھا وظروفھا إالأقالیم على اختلاف 

م بلدیة كونھم اقرب واعلم بالحاجیات أقلیم ولایة كانت المنتخبة لتسییر شؤون الإ

بالبلدیة في نص المتعلق  11/10رقم قلیمھم فقد كرس القانون الجدید إفراد الضروریة لأ

طارا للتعبیر عن الدیمقراطیة ویمثل قاعدة إمجلس الشعبي البلدي " :بأن103مادتھ 

  3".الشؤون العمومیة اللامركزیة ومكان مشاركة المواطن في تسییر

باعتبارھا الخلیة الأولى للامركزیة الإداریة ،ونظرا لأھمیتھا فقد أشار لھا المشرع 

وسنتناول في ھذا المبحث ماھیة  .في كل الدساتیر، وأحدث لھا قوانین تنظمھاالجزائري 

  .البلدیة في المطلب الأول، وتطورھا التاریخي في المطلب الثاني

  ماھیة البلدیة :ولالمطلب الأ
یسعى المشرع الجزائري إلى الرقي بالتنظیم الإداري المحلي وذلك بسبب التغیرات 

  .التي تشھدھا البلدیة 

فالبلدیة ھي النواة الرئیسیة للتنمیة المحلیة ، ومنھا فقمنا بتقسیم ھذا المطلب إلى فرعین 

حیث تناولنا في الفرع الأول تعریف البلدیة في القوانین المتعلقة بھا منذ أول قانون 

، وفي الفرع الثاني تطورھا 11/10إلى القانون الحالي رقم  1967الصادر في سنة 

  .التاریخي

    

  
                                                             

  . 1963سبتمبر  10الصادر في  64، الجریدة الرسمیة عدد  1963دستور الجزائر لسنة  1
.78المتضمن القانون المدني ،الجریدة الرسمیة عدد  26/09/1957الصادرة بتاریخ  75/58من الأمر  49المادة   2  

  . 87، ص 2011عین ملیلة الجزائر، ، دار الھدى للطباعة والنشر والتوزیع،11/10علاء الدین عشي، شرح قانون البلدیة  3
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  تعریف البلدیة :رع الأولالف
الصادر  ةقانون البلدیلبلدیة بموجب المادة الأولى من ا الجزائري ف المشرععر 

قتصادیة میة السیاسیة والایقلالجماعة الإ"ھي  ھابأن18/01/1967یخ بتار 67/24مربالأ

 90/08رقم وجب المادة الأولى من القانون وعرفھا بم1 "جتماعیة و الثقافیة الأساسیةوالا

لتي تتمتع بالشخصیة میة الأساسیة ایالجماعة الإقل"على أنھا  المتعلق بالبلدیةالسالف الذكر 

یعكس الوظائف المثیرة للبلدیة  الأولالتعریف ولا شك أن  "ستقلال الماليالمعنویة والا

 22رخ في المؤ11/10القانون رقم أما .شتراكیةظل الفلسفة الاومھامھا المتنوعة في 

البلدیة ھي " :نأبموجب المادة الأولى منھ ب یة فقد عرفھاالمتعلق بالبلد 2011جوان

 2".ةالمستقل الشخصیة المعنویة والذمة المالیةالجماعة الإقلیمیة القاعدیة للدولة وتتمتع ب

البلدیة ھي القاعدة  ":أنتنص على المادة الثانیة من نفس القانون بالإضافة إلى نص 

طار مشاركة المواطن في تسییر إمیة اللامركزیة ومكان لممارسة المواطنة وتشكل یقلالإ

المشرع یرسي قاعدة أن البلدیة مركز  من خلال ھذه المادة نجد بأن 3."الشؤون العمومیة 

أساسي لممارسة الدیمقراطیة بمشاركة المواطن في تسییر شؤونھ العمومیة بنفسھ عبر 

  .المجلس المحلي المنتخب 

  التطور التاریخي للبلدیة :الفرع الثاني
الاستعماریة المرحلة  :النظام القانوني للبلدیة بعدة مراحل كما یلي لقد مر 

مرحلة التفكیر في إصدار قانون  ،1967_1962نتقالیة المرحلة الا ،1963_1830

  .90/08، مرحلة قانون البلدیة رقم 67/24، مرحلة قانون البلدیة رقم البلدیة

  1962-1830ستعماریة البلدیة في المرحلة الا_أولا
حیث فرض ستعماریة طموحات الاالأداة لتحقیق  البلدیة في ھذه المرحلة كانت 

 ، وقدوى المحلي عرفت بالمكاتب العربیةعلى المست هذو نفوھ ھیمنت حتلال الفرنسي الا

و یساعده  المدنیةستعماریة وھو متصرف المصالح كان یدیرھا مواطن من الإدارة الا

الفرنسیة وھم القواد و یساعده في لجنة بلدیة تتكون للإدارة خاضعون ون موظفون جزائری

                                                             
  .06، المتعلق بالبلدیة ،الجریدة الرسمیة عدد  1967جانفي 18المؤرخ في  67/24القانون   1
              .                                                                   المتعلق بالبلدیة 22/06/2011المؤرخ في 11/10المادة الأولى من فانون رقم   2
  .المادة الثانیة من نفس القانون المتعلق بالبلدیة 3 
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لقد كانت البلدیة مجرد أداة  .معنیینالنتخبین وبعض الجزائریین بیین مومن أعضاء أور

لخدمة الإدارة الفرنسیة سواء كانت مدنیة أم عسكریة فقد كانت بعیدة كل البعد من أن 

  1.تتحقق طموحات الجزائریین

ھلیة على المستوى الأحتلال أقام ھذه المكاتب خلال ھذه المرحلة أن الامن نلاحظ 

  . المحلي بھدف تمویل الجیش الفرنسي تحت سلطتھ 

  :1967-1962نتقالیة البلدیة في المرحلة الا_ثانیا

زمة التي ھزت باقي المؤسسات على تعرضت البلدیة في ھذه المرحلة لنفس الأ

ختلاف أنواعھا وھذا بحكم مغادرة الأوربیین أرض الوطن ولقد أتت الدراسات على أن ا

لمستوى بلدیة كانت مشلولة عن العمل بحكم ظروفھا الصعبة على ا 1500أكثر من 

نذاك أن تعمل على إنشاء لجان آالسلطة المالي و التقني ولقد فرض ھذا الفراغ على 

خاصة لتتولى مھمة تسییر شؤون البلدیة یقودھا رئیس عھدت إلیھ مھام رئیس البلدیة، 

جتماعي الاقتصادي و الاوبھدف قیام البلدیات بمھامھا أنشئت على مستواھا لجنة التدخل 

تقدیم أراء حول مشروع ، یتمثل دورھا في عن السكان وتقنیینتي تضم ممثلین ال

المیزانیة، والمجلس البلدي لتنشیط القطاع الإشتراكي فقد كان یضم ممثلین عن الإتحاد 

عن الحزب وعن الجیش وكانت مھمتھ الأساسیة تتمثل ن وممثلین العام للعمال الجزائریی

بكل عمل من  ھذه اللجان تقومف العموم علىو  .في تنظیم و متابعة المشاریع المسیرة ذاتیا 

قتصادیة بالمنطقة، غیر أن ھذه اللجان لم یتم تنصیبھا جتماعیة و الاشأنھ بعث التنمیة الا

  2.یر من البلدیاتثفي ك

تحرك الھیكل السیاسي المتمثل في جبھة التحریر نتقالیة ھذه المرحلة الاوانطلاقا من 

  . 1965البلدیة الذي طرح بعد أحداث الوطني وأعد مشروع قانون 

  

  

                                                             
  .                                                                             108، جسور للنشر والتوزیع،الجزائر، ص 6عمار بوضیاف، شرح قانون البلدیة، ج1

  .109، ص 6عمار بوضیاف، المرجع السابق، ج 2
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  : قانون البلدیة صدارمرحلة التفكیر في إ_ثالثا
مكانة البلدیة على المستوى الرسمي بالغ الأثر في إبراز  1963لقد كان لدستور 

اك إلى ضرورة الإسراع في ذنآعتراف بدورھا، ولعل من الأسباب التي دفعت السلطة والا

  :للبلدیة ھيالتفكیر و إصدار قانون 

  خضوع البلدیات أثناء الفترة الاستعماریة للنظام القانوني الفرنسي مما أجبر

ؤسسات الموروثة ومنھا البلدیات السلطة إلى ضرورة التعجیل بإصلاح الم

  .عتبارھا قاعدة للنظام اللامركزياب

 ي عدم مواكبة ھذه النصوص لفلسفة الدولة المستقلة و التي تبنت الاتجاه الاشتراك

 .بحسب النصوص الرسمیة

   رغبة السلطة في عدم إطالة الفترة الانتقالیة خاصة وقد نجم عنھا تباین محسوس

 . على المستوى التطبیقي أو العملي

 ر من الجمھورثر الولایة لاشك بحكم اقترابھا أكإن دور البلدیة أعظم من دو 

  1.مھامھا المتنوعة لذا وجب أن یبدأ الإصلاح منھا أولا وبحكم 

    : 67/24رقم مرحلة قانون البلدیة _رابعا
ر بنموذجین مختلفین ھما النموذج الفرنسي و النموذج ثلقد تمیز ھذا القانون بالتأ

ر بالنظام الفرنسي خاصة بالنسبة لإطلاق الاختصاص للبلدیات و ثالیوغسلافي ویبدوا التأ

ر بالنموذج ث، أما التأستعماريالا المسائل التنظیمیة الأخرى بحكم العامل ضبعكذا في 

عتماد نظام او) النظام الاشتراكي(الإیدیولوجيالیوغسلافي فیعود سره إلى وحدة المصدر 

  2.الحزب الواحد وإعطاء الأولویة في مجال التسییر للعمال والفلاحین

  :1990 /08رقم  مرحلة قانون البلدیة_خامسا

وعلى  1989تمیزت ھذه المرحلة بخضوعھا لمبادئ و أحكام جدیدة أرساھا دستور 

 قالمتعل 90/08رقم  ، فالقانونعتماد التعددیة الحزبیةارأسھا إلغاء نظام الحزب الواحد و

ھو أول قانون في مرحلة التعددیة السیاسیة، والذي  07/04/1990بالبلدیة الصادر في 
                                                             

.110، ص 6مار بوضیاف، المرجع السابق، جع 1  
      .                                                                                                                             111نفس المرجع ، ص 2
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نتماء السیاسي ستقرار للمجالس البلدیة ومراعاة الاالا حاول من خلالھ المشرع ضمان

س منھ عند تشكیل اللجان الدائمة للمجلس بما یعك1 24للمنتخبین، حسب ما فرضتھ المادة 

صراع ، لكنھ تسبب من جھة أخرى في فتح مجال للرالمكونات السیاسیة لھذا الأخی

لیة خلع الصفة آالتي سنت  55، من خلال تطبیق المادة السیاسي داخل المجلس البلدي

، واشترطت لممارسة ھذه قةثالرئاسیة على رئیس المجلس الشعبي البلدي سمیت بسحب ال

قتراح علنیا بدون ، وأن یكون الاب داخل المجلس تقدر بثلثي أعضائھالآلیة توافر نصا

طبقت ، ھذا الإجراء أثر سلبا على أداء العدید من البلدیات التي قةثتبیان حالات سحب ال

لتعدیل واحد  90/08، وخضع القانون رقم في تعطل دورھا التنمويلیة و تسبب ھذه الآ

والخاصة  34المادة اتمام ، حیث تم بموجبھ 18/07/2005بتاریخ  05/03 رتضمنھ الأم

ضطرابات اي أمام ما عرفتھ بعض المجالس من المجلس الشعبي البلد بحالات حل

  2.ومقاطعات للدورات

ابیات التي میزت خلال ھذه المراحل التي مرت بھا البلدیة بالرغم من إیجنلاحظ من 

لیسد  11/10انون رقم ، إلا أنھ تسوده الكثیر من النقائص لذلك جاء ق08/90قانون رقم 

والمتمثلة في إصلاح ، إذ أنھ یندرج ضمن إطار إصلاح الجماعات المحلیة ھذه النقائص

ركة المواطنین في الشؤون المحلیة لتحقیق ولذا جاء لتكریس مشا ،ھیاكل الدولة

  .الدیمقراطیة 

  كلھااھیئات البلدیة وھی :المطلب الثاني
 22/06/2011المؤرخ في 11/10من القانون رقم  15بالرجوع ا لى نص المادة 

، ھیئة للمداولة ممثلة ن البلدیة تتوفر على ثلاثة ھیئات، نجدھا تشیر الى أالمتعلق بالبلدیة

، وادارة رأسھا رئیس المجلس الشعبي البلديیة یذالشعبي البلدي ، وھیئة تنفیفي المجلس 

الإدارة ، وتعتبر ھذه سلطة رئیس المجلس الشعبي البلدي ینشطھا الأمین العام للبلدیة تحت

، وسوف القانون ھذا وضمن الإصلاحات التي جاء بھا 11/10من إضافات القانون 

انون جاء بھ الق مھامھا وأدوارھا على مستوى البلدیة طبقا لمانتطرق لھذه الھیئات بتفصیل 

  .وھیاكلھا في الفرع الثاني  ،لي ھیئات البلدیة في الفرع الأولی وسنبین فیما .لحاليا
                                                             

  .دیة المتعلق بالبل 07/04/1990المؤرخ في  90/08من قانون رقم  24المادة   1
  .                                                                                                                 112، ص 6عمار بوضیاف، المرجع السابق، ج  2
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  ھیئات البلدیة :الفرع الأول
وھیئة تنفیذیة  ،لتي یمثلھا المجلس الشعبي البلديواھیئة مداولة :تتوفر البلدیة على 

  :سنتطرق إلیھ في مایلي وھذا ماھي التي یرأسھا الرئیس المجلس الشعبي البلدي 

  البلدي المجلس الشعبي _أولا
الذي یعبر فیھ  يلقد جعل الدستور الجزائري من المجلس الشعبي البلدي الإطار القانون    

 اومكان الشعب عن إرادتھ ویراقب عمل السلطات العمومیة كما جعلھ قاعدة لامركزیة

ل الإطار القانوني الأساسي للمجلس ثفي تسییر الشؤون العمومیة و یتم المواطنین مشاركةل

لباب من الق بالبلدیة لاسیما الفصل الأول المتع11/10الشعبي البلدي في القانون رقم 

نظم كیفیة عمل المجلس  ث، حی61الى 16من خلال المواد من  الأول من القسم الثاني منھ

المنتخب فیھ ونظام مداولاتھ بینما ترك مسألة تكوینھ وإنتخابھ للقانون ولجانھ ووضعیة 

المتضمن القانون العضوي المتعلق  12/01/2012في  المؤرخ 12/01العضوي رقم 

  .بنظام الإنتخابات

  :تشكیل المجلس الشعبي البلدي_ثانیا 
من ختیارھم ا، الذین تم عبي البلدي من عدد أعضاء منتخبینیتشكل المجلس الش

وذلك لمدة  ،روجب الإقتراح العام السري المباش، بمدیةالقوائم المرشحة على مستوى البل

ویختلف عدد أعضاء المجلس الشعبي البلدي بحسب التعداد السكان للبلدیة،  ،خمسة سنوات

لمتعلق ا 12/01/2012في المؤرخ  12/01رقم من القانون العضوي 79فحسب المادة 

  :1المجلس البلدي كمایلي بنظام الإنتخابات یتشكل
 13 نسمة10.000عضوا في البلدیات التي یقل عدد سكانھا عن. 

 15 نسمة  20.000و10.000عضوا في البلدیات التي یتراوح عدد سكانھا بین 

 19 نسمة50.000و20.001عضوا في البلدیات التي یتراوح عدد سكانھا بین  

 23 نسمة100.000و50.001عضوا في البلدیات التي یتراوح عدد سكانھ بین 

 33نسمة200.000و100.001عضوافي البلدیات التي یتراوح عدد سكانھا بین 

                                                             
  . 01المتعلق بنظام الانتخاب ،الجریدة الرسمیة عدد  12/01من القانون العضوي رقم  79المادة  1



	إصلاح الھیكل التنظیمي للجماعات المحلیة																															 							     	:الفصل الأول 
 

12 
 

 43 1.نسمة أو یفوقھ 200.001عضوا في البلدیات التي یساوي عدد سكانھا 

لم یعط أولویة أي فئة من فئات المجتمع عن  11/10ھذا ویجدر التنبھ إلى قانون 

  . 2أولت الأولویة لفئة العمال والفلاحین والثوریینغیرھا ھذا خلافا للقوانین السابقة التي 

المؤرخ في  12/01وما یمكن ملاحظتھ ھو أن القانون العضوي للإنتخابات 

قد زاد من عدد أعضاء المجالس الشعبیة البلدیة مما كان معمول بھ في  2012جانفي 12

أعضاء في  7حیث أن الأعضاء كان یتراوح بین  97/01قانون العضوي للإنتخابات 

في البلدیات التي تتراوح عدد  عضو 11نسمة و 10000البلدیات التي تظم أقل من 

عضو في البلدیات التي تساوي عدد  33نسمة و 500000و 200001سكانھا بین 

   .نسمة  2000001سكانھا أو یفوق 

صلاح البلدیة بزیادة عدد أعضاء المجلس إأراد المشرع دعم  حاليمن خلال النص ال

ومن جھة أخرى یفتح  ،ةعدد السكان من جھأمر منطقي نظرا لتزاید  الشعبي البلدي وھو

أكثر الفرص لسكان البلدیة للإلتحاق والمشاركة في تسییر الشؤون المحلیة وصنع القرار 

مجلس المشكل حیث یقوم ال ،نظام التعددیة السیاسیة والحزبیةویدعم كذلك  البلدي،

 سنوات كاملة یمكن أن تمدد تلقائیا في) 5(العھدة المقدرة بخمسة خلال بممارسة وظائفھ 

 3التي تمثل ظروفا إستثنائیة96و93و90حالة تطبیق التدابیر الدستوریة الواردة في المواد 

المتعلق بنظام الإنتخابات الشروط العامة والخاصة  01/12ویبین القانون العضوي رقم

التي تجدر الإشارة من خلالھا إلى  ،78للترشح لعضویة المجلس الشعبي البلدي في مادتھ

الما لیة الإصلاح لأغلب القوانین وإعطائھ فرصة أكبر للشباب ، فطأن المشرع عمم عم

 23ي إلى خفض سن الترشح للمجلس الشعبي البلد ، فقدسنة 18خفض سن الإنتخاب إلى 

خمسة  07/97، التي كانت في ظل القانون العضوي القدیم لسنة سنة كاملة یوم الإقتراع

  4.سنة) 25(وعشرون

                                                             
  .                                                                                             المتعلق بنظام الإنتخابات 12/01من القانون العضوي  79المادة  1
  . 138،ص  2004عمار بوضیاف، الوجیز في القانون الإداري ،الجسور للنشر والتوزیع ،الجزائر  2
  .                                                                                             المتعلق بنظام الإنتخابات 12/01لقانون العضوي من ا 65المادة  3
                                       .                                                         المتعلق بنظام الإنتخابات 12/01من القانون العضوي 78المادة  4
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ان دائمة ولج انیتشكل المجلس الشعبي البلدي من لج البلدي لجان المجلس الشعبي :ثالثا 

   خاصة

تمیزت اللجان الدائمة 11/10 بلدیةمن خلال القانون ال: اللجان الدائمة للمجلس_1

یشكل المجلس الشعبي :"منھ على 31ر ضبطا وتنظیما حیث نصت المادة ثللمجلس بأنھا أك

التابعة لمجال إختصاصھ ولاسیما تلك البلدي من بین أعضائھ ، لجانا دائمة للمسائل 

  :المتعلقة بما یأتي

 الاقتصاد والمالیة والاستثمار.  

 الصحة والنظافة وحمایة البیئة.  

 تھیئة الإقلیم والتعمیر والسیاحة والصناعات التقلیدیة.  

 الري والفلاحة والصید البحري.  

 قافیة والریاضیة والشبابثالشؤون الاجتماعیة وال  

  :یلي الدائمة كما یحدد عدد اللجان

  .نسمة أوأقل20.000لجان بالنسبة للبلدیات التي یبلغ عدد سكانھا)3(ثلاث 

  .نسمة50.000إلى20.001منلدیات التي یتراوح عدد سكانھا لجان بالنسبة للب)4(أربع

   .نسمة10000إلى 500001من سكانھا وح عددالجان بالنسبة للبلدیات التي یتر)5(خمس

  ".نسمة100.000لبلدیات التي یفوق عدد سكانھالجان بالنسبة ل)6(ست

اللجان الدائمة تشكل بمداولة مصادق فإنھ  11/10من القانون 32وحسب المادة 

علیھا بأغلبیة أعضاء المجلس الشعبي البلدي بناء على اقتراح من رئیسھ وتعد اللجنة 

وتقدم اللجنة نتائج نظامھا الداخلي و تعرضھ على المجلس الشعبي البلدي للمصادفة علیھ 

  .أعمالھا لرئیس المجلس الشعبي البلدي 

 07/04/1990المؤرخ في  08/90القانون  غرار لىع :للمجلس ةالخاص اللجان_2

حین أجازت للمجلس الشعبي البلدي إنشاء لجان دائمة  24المتعلق بالبلدیة في مادتھ 

في أمر  قكمباشرة مھمة التحقیوأخرى مؤقتة التي تتولى القیام بمھمة یحددھا المجلس 

من القانون رقم  33ة، فإن المادة ص مؤسسة البلدیة أو تجاوزات مصلحمعین یخ
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أجازت أیضا تشكیلھا بنفس كیفیة إنشاء اللجان الدائمة بتسمیة لجان خاصة و لیس 11/10

وع قتراح رئیس المجلس الشعبي البلدي عن طریق مداولة لدراسة موضا، بناء على تةمؤق

  1.ديختصاصات المجلس الشعبي البلامحدد یدخل في مجال 

نلاحظ أن المشرع أجاز للجان الدائمة بأن تستدعي لحضور اجتماعاتھا الموظفین 

ستشارتھم وبإمكانھم تقدیم ن ھناك حاجة لاأالذین یباشرون نشاطھم في إقلیم البلدیة ویبین 

  . معلومات مفیدة لأشغال اللجنة 

  : المداولات نظام )3

) 6(یجتمع المجلس الشعبي البلدي في دوراتھ العادیة كل شھرین أي بمعدل ستة        

كما یمكن عقد دورات  2 ،رثأیام على الأك) 5(دورات سنویا وتكون مدة الدورة خمسة 

غیر عادیة كلما اقتضت الحاجة لذلك بطلب من رئیسھ أو ثلثي أعضائھ أو بطلب من 

مرتبط بخطر وشیك أو كارثة كبرى  استثنائيع وجوبا في حالة ظرف الوالي، كما یجتم

وتنعقد الدورة بعد استدعاء رئیس المجلس الشعبي البلدي للأعضاء بموجب استدعاء 

مكتوب مرفق بمشروع جدول أعمال ھذه الدورة في ظرف عشرة أیام على الأقل قبل 

فیھا تخفیض ھذه المدة إلى یوم ستعجالیة التي یجوز وعد الدورة، باستثناء الحالات الام

عبي البلدي واحد،وأوجب القانون توفر نصاب الأغلبیة المطلقة لأعضاء المجلس الش

جتماع یكون جتماع الأول فإن الاوفي حالة عدم الا جتماعات،الممارسین حتى تصح الا

) 5(إستدعاء ثاني بفارق خمسة ھتوجی بعد صحیحا مھما كان عدد الأعضاء الحاضرین،

یعقد المجلس دوراتھ بمقر البلدیة إلا أنھ في حالة قوة قاھرة معلنة  م كاملة على الأقل،أیا

تحول دون الدخول إلى مقر البلدیة یمكنھ أن یجتمع في مكان آخر من إقلیم البلدیة كما 

الوالي بعد یمكن للمجلس الشعبي البلدي أن یجتمع في مكان آخر خارج الإقلیم البلدیة یعنیھ 

ت المجلس اولاإن المسالة الوحیدة التي تبدأ بھا مد ،رئیس المجلس الشعبي البلديتشارة إس

الشعبي البلدي ھي مشروع جدول أعمالھا ویحدد رئیس المجلس الشعبي البلدي تاریخ 

 كما ترسل الإستدعاءات ،نفیذیةوجدول أعمال الدورات المجلس بالتشاور مع الھیئة الت

استدعاء  وبمجرد جلس وتدون بسجل مداولات الھیئةلدورات المجلس من طرف رئیس الم
                                                             

  .                                                                المتعلق بالبلدیة  22/06/2011المؤرخ في  11/10من القانون رقم  33إلى  31المواد من  1
  .                                                                              المتعلق بالبلدیة  22/06/2011المؤرخ في  11/10من القانون رقم  16المادة  2
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جتماعات عند الا ة،ـأعضاء المجلس الشعبي البلدي یلصق مشروع جدول الأعمال التنفیذی

مدخل قاعة المداولات وفي الأماكن المخصص للملصقات لإعلام الجمھور وتنشر بكل 

      الموالیة لدخولھ حیز التنفیذ طبقا لأحكام ھذا )8(وسیلة إعلام خلال ثمانیة أیام 

یدوال  تعلق و لا القانون، بإستثناء تلك المتعلقة بالنظام العام والحالات التأدیبیة التي

من القانون  53وحسب المادة  ،لدي في ھذه الحالة في جلسة مغلقةلس الشعبي البالمج

تجري مداولات المجلس الشعبي البلدي وتحرر باللغة العربیة، ویمكن للعضو في  11/10

المجلس الشعبي البلدي الذي حصل لھ مانع لحضور جلسة أو دورة إن یوكل كتابیا عضوا 

طیع ھذا العضو الموكل أن یحمل ، ولا یستنیابة عنھ مجلس من اختیاره لیصوتآخر من ال

، كما یتم أعداد ھذه لجلسة أو لدورة واحدةر من وكالة واحدة ولا تصح الوكالة إلا ثأك

الوكالة بطلب من الموكل أمام أیة سلطة مؤھلة لھذا الغرض، وتحدد صراحة الجلسة أو 

ویمنع على أي عضو بالمجلس الشعبي البلدي  1الدورة التي حررت من اجلھا ھذه الوكالة 

فیھ الحضور جلسات المجلس التي یداول فیھا حول موضوع یخصھ أو تكون لھ مصلحة 

أي في وضعیة تعارض مصالحھ مع مصالح البلدیة بأسمائھم الشخصیة أو أزواجھم أو 

تأكد من على رئیس الجلسة ال ویجب 2،ھم إلى الدرجة الرابعة أو كوكلاءأصولھم أو فروع

، كما یضمن الأمین العام للبلدیة أمانة الجلسة وتحت إشراف رئیس المجلس الشعبي ذالك

البلدي وتحرر المداولات أثناء الجلسة وتسجل حسب ترتیبھا الزمني في سجل خاص مرقم 

ومؤشر علیھ من رئیس المحكمة المختصة إقلیمیا توقع ھذه المداولات أثناء الجلسة من 

  لحاضرین عند التصویت ویودع رئیس المجلس الشعبي البلدي المداولات جمیع الأعضاء ا

أیام لدى الوالي مقابل وصل بالإستلام تصبح مداولات المجلس الشعبي ) 8(في اجل ثمانیة 

یوم من تاریخ إیداعھا بالولایة ) 21(البلدي قابلة للتنفید بقوة القانون بعد واحد وعشرین 

  :التي تتضمن ما یلي ،60و  59و  57لیھا المواد بإستثناء الحالات التي نصت ع

 المیزانیات والحسابات  

 قبول الھبات والوصایا الأجنبیة  

                                                             
  . 11/10، من القانون رقم  30،و 25إلى  21،ومن  19إلى  17المواد من  1

. 11/10، من القانون رقم  60و  28المادتین  2  
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  إتفاقیات التوأمة  

  التنازل عن الأملاك العقاریة البلدیة  

 المتخذة خرقا للدستور وغیر المطابقة للقوانین والتنظیمات  

   التي تمس برموز الدولة وشعاراتھا  

  غیر المحررة باللغة العربیة  

  حالة تعارض مصالح الرئیس أو أحد أعضاء المجلس مع مصالح البلدیة بإسمھم أو

  1.بأسماء أزواجھم أو أصولھم أو فروعھم إلى الدرجة الرابعة أو كوكلاء 

  يالبلدالمجلس الشعبي صلاحیات  :الفرع الثاني
كل مجالات الاختصاص  تمارس البلدیة صلاحیاتھا بواسطة مجلسھا الشعبي في

المخولة لھا بموجب القانون، وتساھم مع الدولة بصفة خاصة في إدارة وتھیئة الإقلیم 

الإطار المعیشي  قافیة والأمن وكذا الحفاظ علىلثوالتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة وا

ة ، كما أوجب المشرع ضرورة أن تتأكد البلدیة من توفر الموارد المالیللمواطن وتحسینھ

ومن جھة أخرى یتولى 2 ،لھا قانونا في كل میدان.الضروریة بالأعباء والمھام المخولة 

المجلس الشعبي البلدي برسم النسیج العمراني للبلدیة مع مراعاة مجموع النصوص 

، خاصة منھا المتعلقة بالتشریعات العقاریة، من ونیة والتنظیمیة الساریة المفعولالقان

بالإضافة التقنیة بالبلدیة  بق من المصلحةوخضوعھا للترخیص المس مطابقة لعملیات البناء

إلى مناقشة مخطط البلدیة و نسیجھا العمراني ومراعاة المساحات المخصصة للفلاحة 

، فقد قنن المشرع ھذه الصلاحیات لسكانیة والطابع الجمالي للبلدیةوتجانس المجموعات ا

  :التي یمكن إجمالھا في مایلي

  ل التھیئة والتنمیةفي مجا :أولا
تتولى البلدیة إعداد مخططھا التنموي القصیر والمتوسط والطویل المدى الموافق 

لعھدة المجلس الشعبي البلدي و یصادق علیھ بموجب مداولة وتعمل على تنفیده في إطار 

الصلاحیات المسندة لھ قانونا بالتنسیق مع مخطط الولایة وأھداف المخططات الوطنیة 

بالتھیئة والتنمیة المستدامة كما تشارك البلدیة في الإجراءات المتعلقة بعملیات المتعلقة 
                                                             

                                                                                               .                        11/10،من القانون رقم  56و  55المادتین  1
  .                                                                                                                    11/10، من القانون رقم  04و 03المادتین   2
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التھیئة العمرانیة بموجب الآراء التي تبدیھا بشأن المشاریع القطاعیة المتعلقة بحمایة 

الأراضي الفلاحیة والمساحات الخضراء كما تخضع إقامة أي مشروع استثماري أو 

أي مشروع یندرج في إطار البرامج القطاعیة للتنمیة إلى الرأي تجھیز على إقلیم البلدیة أو 

یر على ثو التأ راضي الفلاحیة المسبق للمجلس الشعبي البلدي ولاسیما في مجال حمایة الأ

البیئة وتساھم البلدیة في حمایة التربة والموارد المائیة وتسھر على الاستغلال الأفضل 

  1.لھا

  في مجال التعمیر والھیاكل القاعدیة والتجھیز   :ثانیا
تلعب البلدیة دورا ھاما في مراقبة احترام تخصیصات الأراضي وقواعد استعمالھا 

كما تسھر على المراقبة الدائمة لمطابقة البناءات للشروط المحددة في القوانین والتنظیمات 

علیھا في التشریع والتنظیم المعمول بھا وتتزود البلدیة بكل أدوات التعمیر المنصوص 

المعمول بھما بعد المصادقة علیھا بموجب مداولة المجلس الشعبي البلدي یجب أن تكون 

 الموافقة المسبقة للمجلس الشعبي البلدي على إنشاء آي مشروع على تراب البلدیة یتضمن

  :، خاصة التي تستھدف مایليمخاطر من شأنھا الأضرار بالبیئة

  ار نظرا لقیمتھا التاریخیة والجمالیة ثالطبیعیة والآعلى المواقع.  

  حمایة الطابع الجمالي المعماري وانتھاج أنماط سكنیة متجانسة في

التجمعات وتوفر البلدیة في مجال السكن الشروط التحفیزیة للترقیة العقاریة 

  .كما تبادر أو تساھم في ترقیة برامج السكن 

  صیانة وترمیم تھدف إلى حمایة وتشجع وتنظم بصفة خاصة كل جمعیة

  .المباني أو الأحیاء

  تساھم أیضا البلدیة إلى جانب الدولة في التحضیر والاحتفال بالأعیاد

ث اري المفعول وإحیاء ذكرى الأحداالوطنیة كما ھي محددة في التشریع الس

  .التاریخیة ولاسیما منھا تلك المخلدة للثورة التحریریة

  المنشآت والتجھیزات والتجمعات السكنیة وجوب قیام بتسمیة كافة

  .والشوارع وكافة الفضاءات المتواجدة داخل إقلیم البلدیة

                                                             
  .                                                                                                             11/10،من القانون رقم  112إلى  108لمواد من ا 1
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  المشاركة في إحیاء وتنشیط المناسبات والاحتفالات الوطنیة خاصة المتعلقة

  1.بالثورة التحریریة

  في مجال التربیة والحمایة الاجتماعیة والنشاطات الثقافیة  :ثالثا
بأن تقوم البلدیة بانجاز 11/10من القانون  122أعطى المشرع بموجب المادة 

مؤسسات التعلیم الإبتدائي طبقا للخریطة المدرسیة وضمان صیانتھا ، وإنجاز وتسییر 

 2المطاعم المدرسیة والسھر على ضمان توفیر وسائل نقل التلامیذ والتأكد من ذلك ،

  :إضافة إلى

 كافة التدابیر الموجھة بترقیة تفتح الطفولة الصغرى والریاضة  ذواتخا

 .افي والفنيثقلتحضیري والتعلیم الوحدائق الأطفال والتعلیم ا

  المساھمة في انجاز الھیاكل القاعدیة البلدیة الجواریة الموجھة للنشاطات

الریاضیة والشباب والثقافة والتسلیة التي یمكنھا الاستفادة من مساھمة 

شباب والثقافة ولة في تقدیم مساعدتھا للھیاكل والأجھزة المكلفة بالالد

 .والریاضة والتسلیة

  حصر الفئات المحرومة أو الھشة أو المعوزة وتنظیم التكلف بھا في إطار

امن والحمایة ضجال التالسیاسات العمومیة الوطنیة المقررة في م

  .الاجتماعیة

 الشغل ات التمھین واستحداث مناصبتشجیع عملی. 

  المساھمة في صیانة المساجد والمدارس القرآنیة المتواجدة على ترابھا

  .ة على الممتلكات الخاصة بالعبادةوضمان المحافظ

 یة وتشجیع المتعاملین كل تدبیر یرمي إلى توسیع قدرتھا السیاحذ خاات

 .ستغلالھااالمعنیین ب

  

 

                                                             
                                                       .                                                        11/10، من القانون رقم  121إلى  113المواد من  1
  .                                                                                                                            10/.11، من القانون رقم  122المادة  2 
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  في مجال النظافة وحفظ الصحة والطرقات  :رابعا

البلدیة بانجاز المراكز الصحیة وقاعات العلاج و صیانتھا طبقا للمقاییس الوطنیة  تتكلف

ة یة والثقافبیبسوتقدم في حدود إمكانیاتھا المساعدة لصیانة كل الھیاكل والأجھزة المكلفة بال

 الثقافیة المتواجدة عبر ترابھا كما تعمل على انجاز وصیانة المراكز ةیوالریاضة والترفیھ

البلدیة في مجال السكن بتنظیم شروط الترقیة العقاریة العمومیة والخاصة وتختص 

  :وتنشیطھا، وتقوم بما یأتي

 المشاركة في إنشاء المؤسسات وشركات البناء العقاریة.  

 تشجیع إنشاء التعاونیة العقاریة في تراب البلدیة.  

 ارات أو تشجیع كل جمعیة للسكان وتنظیمھا من اجل القیام بعملیات حمایة العق

   .الأحیاء والصیانة

 تساعد على ترقیة برامج السكن أو تشارك فیھا. 

وفي ما یخص مجال حفظ الصحة ونظافة المحیط تتكلف البلدیة بالعدید من الإجراءات في 

  :ھذا المجال خاصة مایلي

 توزیع المیاه الصالحة للشرب.  

 صرف المیاه المستعملة ومعالجة.  

  المعدیةمكافحة نواقل الأمراض.  

 یة والأماكن والمؤسسات المستقبلة للجمھورذحة الأغالحفاظ على ص.  

 جمع النفایات الصلبة ونقلھا ومعالجتھا.  

 صیانة الطرقات البلدیة.  

 إشارات المرور التابعة لشبكة طرقاتھا.  

تتكلف البلدیة في مجال تحسین الإطار المعیشي للمواطن وفي حدود إمكانیاتھا بتھیئة 

الخضراء ووضع العتاد الحضري وتساھم في صیانة فضاءات الترفیھ المساحات 

  1.والشواطئ
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  :قتصاديفي المجال المالي والا :خامسا

قة یتولى المجلس الشعبي البلدي سنویا المصاد 11/10من القانون  180طبقا للمادة 

السابقة للسنة أكتوبر من السنة 31، سواء كانت المیزانیة الأولیة قبل على میزانیة البلدیة

ات ، وتتم المصادقة على الإعتمادجوان للسنة المعنیة15ضافیة قبل المعنیة أو المیزانیة الإ

 170، وتستمد البلدیة مواردھا المیزانیة والمالیة حسب المادة المالیة مادة بمادة وباب بباب

  :من الآتي 11/10من القانون رقم 

 حصیلة الجبایة .  

 مداخیل ممتلكاتھا.  

 ل أملاك البلدیةمداخی.  

 عانات و المخصصاتالا.  

 ناتج الھبات والوصایا.  

 القروض.  

 ناتج مقابل الخدمات الخاصة التي تؤدیھا البلدیة.  

 فیھا الفضاءات الإشھاریة ناتج حق الإمتیاز للفضاءات العمومیة، بما.  

 النتائج المحصل مقابل مختلف الخدمات. 

أي مشروع من ھذا النوع یخضع إلى  ، فإن إقامةوفي إطار المشاریع الإستثماریة

بادرة من شأنھا تطویر الأنشطة ، وتقوم البلدیة بكل مرأي المسبق للمجلس الشعبي البلديال

متعاملین قتصادیة المسطرة في برنامجھا التنموي  وكذلك في إطار تشجیع الالا

عامة ذات لدي إنشاء مؤسسات قتصادیین، كما أجاز قانون البلدیة للمجلس الشعبي البالا

، حسب الحاجیات التي تراھا البلدیة ضروریة قتصادي تتمتع بالشخصیة المعنویةاطابع 

، ونظرا للمھام الكبیرة للبلدیة نجد السلطات العمومیة في تسییر المصالح العامة للمواطن

تولي أھمیة لھا وتقدیم الدعم لھا بتخصیص مبالغ مالیة معتبرة لإقامة الھیاكل الضروریة 

  1.سیرھالحسن 

                                                             
                                                        .                                                             11/10من القانون رقم  170و 180المادتین  1



	إصلاح الھیكل التنظیمي للجماعات المحلیة																															 							     	:الفصل الأول 
 

21 
 

وبالمختصر یمكن القول أن جل ھذه الصلاحیات مجرد حبر على ورق فالأحداث الطبیعیة 

لدي في أغلب الاختصاصات التي وكلت لھا، فبمجرد سقوط القلیل أثبتت انعدام التسییر الب

من الأمطار أو الثلوج تصبح كل الطرق معطلة، ھذا في حالة ما لم تسقط أي بنایة لم 

  .منصوص علیھا، وغیرھا من حالات الإھمال التي یشھدھا الواقع تخضع للشروط ال

  ةبلدیللالمجلس التنفیدي  :فرع الثالثال
  .للبلدیة إدارة توضع تحت سلطة رئیس المجلس الشعبي البلدي وینشطھا الأمین العام

  :الأمین العام للبلدیة :أولا
عام منصب الأمین الللبلدیة ھو إدخال 11/10 الحاليإن من أھم ماجاء بھ القانون 

صراحة أن ھیاكل البلدیة تتشكل 1 15، حیث نصت المادة ضمن الأجھزة المسیرة للبلدیة

من المجلس الشعبي البلدي كھیئة مداولة وھیئة تنفیدیة یرأسھا رئیس المجلس الشعبي 

البلدي وإدارة ینشطھا الأمین العام تحت سلطة رئیس المجلس الشعبي البلدي، فبالرجوع 

من ذات القانون البلدي الجدید نجدھا أكتر تفصیلا لمھام الأمین العام  129لمادة إلى ا

  :یلي فعھدت إلیھ ما

  جتماعات المجلس الشعبي البلدياضمان تحضیر.  

 تنشیط وتنسیق سیر المصالح الإداریة والتقنیة البلدیة.  

 القرارات ذات الصلة بتطبیق المداولات المتضمنة الھیكل التنظیمي  ذضمان تنفی

 .من نفس القانون 126ومخطط تسییر المستخدمین المنصوص علیھ في المادة 

 ستلام المھام بین رئیس المجلس الشعبي البلدي المنتھیة ار تسلیم وإعداد محض

  .عھدتھ والرئیس الجدید

  المجلس الشعبي البلدي قصد الإمضاء على یتلقى التفویض بالإمضاء من رئیس

  .كافة الوثائق المتعلقة بالتسییر الإداري والتقني للبلدیة بإستثناء القرارات

 تسییر أرشیف البلدیة وحفظھ وحمایتھ طبقا للتنظیم والتشریع المعمول بھما.  

                                                             
  :تتوفر البلدیة على :والتي تنص على  11/10من قانون رقم  15المادة  1
  .المجلس الشعبي البلدي :ھیئة مداولة .
  .ھیئة تنفیذیة یرئسھا رئیس المجلس الشعبي البلدي .
تمارس الھیئات البلدیة أعمالھا في إطار التشریع والتنظیم .تحت سلطة رئیس المجلس الشعبي البلدي  الأمین العام للبلدیة وإدارة ینشطھا.

  .المعمول بھما 
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 یق إعداد مشروع میزانیة البلدیة بتقدیر الإیرادات والنفقات السنویة للبلدیة عن طر

مشروع المیزانیة الأولیة قبل بدء السنة المالیة وتعدیلھا عن طریق المیزانیة 

  .الإضافیة خلال السنة المالیة

  191التشكیل في عضویة اللجنة البلدیة للمناقصات المنصوص علیھا ضمن المادة 

  .من قانون البلدیة

لمصالح البلدیة وھذا الذي یجعل من الأمین العام للبلدیة المنسق والمسیر الإداري 

  .والمتكفل بالجانب الإداري والتقني داخلھا وذالك من خلال مصالح البلدیة المختلفة

ھذه  ةبلدیة من بلدیة لأخرى بحسب أھمیللداري الإتنظیم الیختلف مصالح البلدیة  :ثانیا

  :الجماعة المحلیة وحجم المھام المسندة إلیھا ولكنھا تتخذ بصورة عامة الشكل التالي

 مصلحة تسییر المستخدمین.  

 مصلحة الحالة المدنیة.  

 مصلحة الانتخابات .  

 مصلحة الإحصاء والخدمة الوطنیة  

 مصلحة المیزانیة والمالیة. 

 مصلحة النشاطات الإجتماعیة والثقافیة  

 مصالح التقنیة  

 مصلحة الأرشیف البلدیة  

  مصلحة الشؤون القانونیة والمنازعات 

  لبلدیةلالمصالح العمومیة  :ثالثا

الصفة فھي تحدث مصالح تقنیة ذه ة مواطنیھا وإدارة أملاكھا وبھوتھدف إلى تلبی

 بما 11/10رقم  من القانون149حسب نص المادة  التكفل على وجھ الخصوص، دقص

  :یلي

  التزوید بالمیاه الصالحة للشرب وصرف المیاه المستعملة  
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 صیانة الطرقات وإشارات المرور  

 الإنارة العمومیة  

 والأسواق والموازین العمومیةة الأسواق المغطا  

  الحظائر ومساحات التوقف  

 المحاشر  

 النقل الجماعي  

  المذابح البلدیة  

 الخدمات الجنائزیة وتھیئة المقابر وصیانتھا بما فیھا مقابر الشھداء  

 الفضاءات الثقافیة التابعة لأملاكھا  

 فضاءات الریاضیة والتسلیة التابعة لأملاكھاال  

 حات الخضراء المسا. 

  متطلبات مع وفقا لطبیعتھا ولما ھو متوافق وتختلف طرق التسییر لھذه المصالح

ستغلال مباشر أوفي شكل مؤسسة افقد یكون التسییر مباشر في شكل  ،مةالعا

  .بلدیة عن طریق الامتیاز أوالتفویضللعمومیة 

  طرق إدارة المصالح العمومیة البلدیة: رابعا
  :رالمباشستغلال الا) أ

وتقوم ھنا البلدیة مباشرة بإدارة المرفق بنفسھا مستخدمة في ذلك أموالھا وموظفیھا 

عتباریة مستقلة اق الذي یدار بھذه الطریقة شخصیة ووسائل القانون العام ولا یتمتع المرف

عتبار موظفي امیزانیة البلدیة،ویترتب على ذلك فتكون كافة نفقاتھ وإیراداتھ مدرجة ضمن 

المرافق التي تدار بھذا الأسلوب موظفین عمومیین وتعد أموال المرفق أموالا عامة تتمتع 

فالإدارة المباشرة منتقدة من حیث أن إدارة المرفق  بالحمایة القانونیة المقرة للمال العام،

بھذا الأسلوب تتقید بالنظم واللوائح والإجراءات التي تعیق ھذه المرافق عن تحقیق أھدافھا 

تساعد على رفع الكفاءة  أداء الخدمات وإشباع الحاجات العامة زیادة على أنھا لا في
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بالنظر لعامل الروتین مما یوجب حصر ھذه الطریقة على المرافق الإداریة دون 

  1.الإقتصادیة منھا

یتمتع بوجود قانوني متمیز فلا  ستغلال المباشر لاالاأن ومن خلال ھذا نلاحظ 

لأن الإدارة ھي التي تقوم بإنشاء المرفق وفي نفس الوقت  ،ةوییكتسب الشخصیة المعن

  .تقوم بتسیره مباشرة 

  :ة العمومیةسسأسلوب المؤ) ب

المرافق العمومیة التابعة لھا فتمنح إدارتھا إلى  ةالبلدیة إلى أسلوب آخر لإدار أقد تلج

أشخاص عامة تتمتع بالشخصیة المعنویة المستقلة ویسمح لھا باستخدام وسائل القانون 

مة وأعمالھا أعمالا إداریة لھا عااالعام بحیث یكون موظفیھا موظفین عمومیین وأمو

ة إذا كان نشاط المرفق على ھذه الأشخاص الإداریة المؤسسات العمومیة البلدی ویطلق

الذي تدیره تقدیم خدمات عامة أو نشاطا تجاریا وصناعیا إذ تعتبر في ھذه الحالة المؤسسة 

فھي  العمومیة شخصا من أشخاص القانون العام على عكس الشركات فمھما كانت طبیعتھا

حیث یتم إنشاء ھذه المؤسسات بموجب مداولة للمجلس  ،تنتمي لقواعد القانون الخاص

من قانون البلدیة بینما 154 و 153الشعبي البلدي وقد نص علیھا المشرع في المادتین 

  2.ترك تخصیص القواعد التي تحكمھا إلى التنظیم

نستخلص من خلال ھذه النصوص القانونیة أن المرافق العامة التي تدار بھذا 

ستقلال یعتبر ا ستقلال مالي وإداري وھذا لاب تمنح لھا الشخصیة المعنویة أي االأسلو

قید التخصیص المتمثل في تحدید الأعمال التي قد تقوم بھا،  :مطلق إذ أنھا تخضع لقیدین

تقطع العلاقة بینھا وبین السلطة  حتى لاوخضوع ھذه المؤسسة إلى لنظام الوصایة 

   .فمن حق الإدارة أن تراقب نشاطھا بھدف التأكد الوصائیة،
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  :متیاز والتفویضالا) ج 

لال مرفق من ستغاالبلدیة مع فرد أو شركة لإدارة وبمقتضى ھذه الطریقة تتعاقد 

لیتھ مقابل وقتصادیة لمدة محددة بأموالھ وعمالھ وأدواتھ وعلى مسؤالمرافق العمومیة الا

یسمى بعقد  التصریح لھ بالحصول على الرسوم من المنتفعین بخدمات المرفق وفق ما

متیاز عتبار عقد الااستقر القضاء والفقھ على اوقد  ،زمتیاالاام مرافق عمومیة أو عقد زإلت

عقد إداري من نوع خاص موضوعھ إدارة مرفق عام یتعھد بمقتضاه الملتزم وعلى :"بأنھ

نفقتھ وتحت مسؤولیة وبتكلیف من الدولة أو أحد ھیئاتھا بالقیام بنشاط معین وخدمة محددة 

لا قانونیا مركبا یشمل على نوعین من عم وھو" ،الحصول على مقابل من المنتفعینو

النصوص الأول منھ یتعلق بتنظیم المرفق العمومي وتملك الإدارة تعدیل ھذه النصوص 

وفقا لحاجة المرفق أما النوع  الثاني من النصوص فیسمى بالنصوص أو الشروط التعاقدیة 

ة الالتزام والالتزامات یتعلق بتحدید مد التي تحكمھا قاعدة العقد شریعة المتعاقدین ومنھا ما

  .المالیة بین المتعاقدین بموجب ذلك فإن المرفق

متیازات المرافق العمومیة الأخرى اي یدار بھذا الأسلوب یتمتع بذات العمومي الذ

تحكم سیر ي خضع لنفس المبادئ الأساسیة التكونھ یھدف إلى تحقیق النفع العام فھو ی

المرفق الذي یدار بھذا الأسلوب لا یعد موظفا غیر أن من یعمل في  ،المرافق العمومیة

عاما بل یخضع في علاقتھ بالملتزم سلطة الرقابة والإشراف على ممارسة عملھ وفقا 

على أن لا تصل سلطة الإدارة  ،الأساسیة لسیر المرافق العمومیة لشروط العقد والقواعد

ل ستغلاامونھ وتغییر في الرقابة حدا في إدارة المرفق وإلا خرج عقد الالتزام عن مض

غیر أن الإدارة تملك سلطة إنھاء عقد الالتزام قبل مدتھ بقرار المرفق إلى الإدارة المباشرة 

سترداد بموجب قانون حیث ي خطأ من الملتزم كما قد یصدر الاإداري ولو لم یصدر أ

یحصل  سترداد المرفق وإنھاء الإلتزام وھو ماابقانون تلجأ الإدارة إلى المشرع لإصدار 

لحق في غالبا عند التأمیم وفي المقابل إدارة الملتزم للمرفق العمومي وتسییره یكون لھ ا

المتمثل في الرسوم التي یتقاضاھا مقابل الخدمات التي یقدمھا  يالحصول على المقابل المال
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ومنع الأفراد من  كما یكون لھ الحق في طلب الإعفاء من الرسوم الجمركیة "1.للمنتفعین

   .مزاولة النشاط الذي یؤدیھ المرفق 

  12/07 الحاليلولایة على ضوء القانون الھیكل التنظیمي ل :المبحث الثاني
تعد الولایة وحدة إداریة من وحدات الدولة وفي نفس الوقت شخصا من أشخاص 

الھیكل التنظیمي للولایة بحیث صنف إلى المبحث ھذا  في لذلك سنتناولالعام، القانون 

     .ھیئات الولایة وھیاكلھا والثاني یحتوي علىماھیة الولایة  الأول بعنوان مطلبین

الأول تعریف الولایة الفرع :سنبین في ھذا المطلب فرعین  :ماھیة الولایة :لالمطلب الأو

    .لثاني تطورھا التاریخيللفرع اأما بالنسبة 

  تعریف الولایة  :الفرع الأول
المؤرخ 12/07قم المادة الأولى من القانون رعرف المشرع الولایة من خلال 

لمعنویة میة للدولة وتتمتع بالشخصیة ایالولایة ھي الجماعة الإقل:"بأن  21/02/2012في

وھي أیضا الدائرة الإداریة غیر الممركزة للدولة وتشكل بھذه  ،والذمة المالیة المستقلة

والتشاوریة بین الجماعات الإقلیمیة الصفة فضاء لتنفیذ السیاسات العمومیة التضامنیة 

جتماعیة قتصادیة والادارة وتھیئة الإقلیم والتنمیة الامع الدولة في إوتساھم  والدولة،

 والثقافیة وحمایة البیئة وكذا حمایة وترقیة وتحسین الإطار المعیشي للمواطنین ،وتتدخل

  ."2بالشعب وللشعب ختصاص المخولة لھا بموجب القانون ،شعارھا ھوفي كل مجالات الا

فبعد 90/09ومن الملاحظة أن التعریف الأخیر تمیز بالتفصیل مقارنة مع تعریف القانون 

وھذا لإبراز  ،ضافت المادة الجدید عبارة للدولةالإعلان على أن الولایة جماعة إقلیمیة أ

   3.عتبارھا الجسم الأم والوحدة الأساسیةاكتنظیم إدارة والدولة ب الربط بین الولایة

وفصلت المادة الأولى أكثر بالقول أن الولایة ھي الدائرة غیر الممركزة وأسندت 

وأضافت  ،ختصاصالعمومیة في شتى تعود إلیھا بالا إلیھا بھذه الصفة تنفیذ السیاسات

المادة الأولى شعار الولایة وھو بالشعب وللشعب لتأكید مكانة السلطة الشعبیة في التنظیم 

  .الإداري الجزائري
                                                             

                                                                                             .                          235، المرجع السابق، ص 6عمار بوضیاف الوجیز في القانون الإداري، ج1
  .المتعلق بالولایة  12/07المادة الأولى من القانون رقم  2
                                       .                        116، ص 2012، جسور للنشر والتوزیع ، الجزائر ،7عمار بوضیاف ، شرح قانون الولایة، ج 3
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یضفي علیھا طابعا خاصا ویعطي لھا أساسا  وتنشأ الولایة بموجب قانون وھو ما

داري أعلى وتتمتع بسمو المكانة إلا أنھا قانونیا قویا،ویكفي القول أن الوزارة وھي تنظیم إ

عتباریة تعمل الشخصیة الاعتباریة بل تسصیة الابل بتنظیم ولا تتمتع بالشخ لا تنشأ بقانون

ویجوز تغییر  12/07من قانون 9الولایة قانونا إسم ومقر رئیس طبقا للمادة وتملك للدولة 

  1.أسمھا ومقرھا بموجب مرسوم ویعدل بذات الكیفیة

قد مرت الولایة بعدة مراحل وھي التالي المرحلة : لولایةالتاریخي لتطور ال :الثانيالفرع 

مرحلة قانون الولایة  ،1969مرحلة قانون الولایة لسنة  ،نتقالیةالمرحلة الا ،الاستعماریة

   . 90/09رقم 

  الإستعماریة المرحلةالولایة في  :أولا
ستندت علیھا الإدارة الفرنسي وقد كانت دعامة أساسیة ا خضعت الولایة للتشریع

عبر عنھ میثاق الولایة لسنة  الإستعماریة لفرض وجودھا وبعث سیاستھا وھو ما

العمالیة في بلادنا أثناء الإدارة الإستعماریة لم تكن قائمة لشأن ضبط  الوظیفة1969

ففي مرحلة  ،ا الكلیة لدعم النظام الإستعماريالمصالح وتأمین خدمة الشعب نظرا لمشاغلھ

معینة كان الحاكم وھو رجل عسكري تابع لوزارة الحربیة یمثل السلطة الفرنسیة ویعاونھ 

المدنیة والعسكریة ولھ دور إستشاري واعتراف میثاق  مجلس یتشكل من كبار الشخصیات

الولایة أن الولایات المؤسسة في بلادنا الحقبة الإستعماریة كانت مجھزة بھیاكل ظاھرھا 

ختلاف من حیث الھدف الإداري مع امشابھ للولایات القائمة في بلادھا على الصعید 

العمالة التي تمثل سلطة دولة  وخلال الفترة الإستعماریة بكاملھا كانت الولایة تسمى

وفي شھر  وحكومة أجنبیة في بلادنا ومتنكرة لأھدافنا وآمالنا ومصالح شعبنا،

جزائر إلى صدر القانون الذي یضم الجزائر إلى فرنسا وقسمت من خلالھ ال1848مارس

قسنطینة یرأس كل منھا والي یساعده مجلس للولایة  وھران، ،ثلاث ولایات ھي الجزائر

  2.النمط الفرنسي ثم أدخلت علیھ تعدیلاتبنفس 

  
                                                             

  .                                                                                                                     117،  ص 7عمار بوضیاف ، المرجع السابق، ج 1
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  :المرحلة الإنتقالیةالولایة في  :ثانیا 
ورثت الجزائر غداة الإستقلال 1969إلى سنة1962وھي المرحلة الممتدة من سنة 

بنیة إداریة فرنسیة تمثلت في المجلس العام كھیئة مداولة والمحافظة بإعتبارھا جھة تنفیذیة 

صعبة بحكم ھجرة الأوربیین غیر أن لإطار القانوني ظل  وعرفت المحافظات مرحلة.

الذي مد العمل 31/12/1962ثابتا على حالھ بسبب صدور القانون المشھور في

المحافظ وأنشأت بعض المؤسسات  بالنصوص الفرنسیة وفرضت ھذه الحالة تعزیز سلطة

المكتب السیاسي جتماعي وذلك بطلب للتدخل الاقتصادي والاستشاریة كاللجان الجھویة الا

لجبھة التحریر الوطني والملاحظة إن ھذه المجالس ضمنت ممثلین عن السكان غیر أنھم 

فأثبتت الدراسات أن ھذه  ،محافظ ولم تكن تملك سلطة التداولكانوا معینین من قبل ال

       1.المجالس لم تنصب في أغلب المناطق

  :69/38قانون الولایة رقم  مرحلة: ثالثا 
ستعماري ھو في جمیع م الإداري للولایة الموروث من الاحتلال الاالنظایعتبر 

جوان 19المنبثقة عن حركة  شتراكي للدولة أن السلطة الثوریةیلائم الخیار الا الأحوال لا

حیث في تصریح .نطلاقا من أول بیان لھا على تجدید جمیع مؤسسات الدولة تعھدت ا

ختیار أفضل إن تأصیل ھیاكلنا الإداریة لا:"1965رئیس مجلس الثورة في أول نوفمبر

اللامركزیة وتوزیع السلطات وھكذا فإن الھیاكل الإداریة  للوضع الحقیقي لبلادنا یقتضي

  2."للولایة سوف تعزز وتصحح نواقص تخلف الإدارة

منھا صدور القانون البلدي  ،نذاكة عوامل في الدفع بعجلة الإصلاح آوقد ساھمت عد

لیكتمل  فرض على المشرع إتمام المھمة بإصدار قانون للولایة، وھو ما 1967 سنة في

تضح بجلاء ومن الناحیة السیاسیة ا الجزائر، بھ النظام القانوني للجماعات المحلیة في

لیتماشى مع  المنحى الإیدیولوجي للدولة فرض القیام بإصلاح المجال القانوني للولایة،

نتقالیة التي ثبت عدم لوضع حد لنصوص المرحلة الاالمشرع محاولة  الدولة المستقلة،

 69/38فصدر قانون الولایة الأول بموجب الأمر رقم  ،3تطبیقھا في أغلب المناطق
                                                             

               .                                                                                                                             119محمد الصغیر بعلي ، المرجع السابق، ص 1
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وحدد عدد المنتخبین على  ،تعریف الولایة تضمن ھذا القانون 1969 مایو 23مؤرخ في 

لمجلس الشعبي دد دورات اوحدد أیضا ع55إلى  35مستوى المجلس الشعبي الولائي من 

ابات المجلس الشعبي نذاك بتقدیم قائمة المرشحین لإنتخوبین تكفل الحزب الواحد آالولائي 

 ،وإجراءات إنتخاب الشعبي الولائي الولائي وبین إختصاصاتھ وإحتوت مواده على كیفیة

 1.وكیفیات تنفیذ مداولاتھ

  :90/09مرحلة قانون الولایة رقم : رابعا

  في ظل مرحلة جدید أرسى معالمھا  1990أفریل  07بتاریخ  90/09صدر القانون 

الذي كرس التعددیة السیاسیة ،وھو مایعني تغیر تركیبة المجلس الشعبي  1989دستور

ودخول البلاد في مرحلة مختلفة عن سابقتھا ، فھي تتمیز بمبادئ الدیمقراطیة الولائي 

الإقلیمیة للدولة ممثلة في البلدیة والولایة ھي مكان  الإجتماعیة وأن الجماعات والعدالة

الھیئات المسیرة  90/09لمشاركة المواطنین في تسییر الشؤون العمومیة ،فحصر القانون 

على مستوى الولایة في المجلس الشعبي الولائي والوالى ،وترك ھذا القانون عملیات 

ال للتعددیة الحزبیة في الترشح بعدما الإنتخابات للقانون المنظم لھذه العملیة ،وفتح المج

وزیادة في عدد دورات المجلس الشعبي  كانت في السابق محتكرة من طرف حزب واحد،

   2.الولائي

  وھیاكلھا لولایةھیئات ا :المطلب الثاني

والوالي  ،ممثلة في المجلس الشعبي الولائي ھیئة ،تتوفر الولایة على ثلاثة ھیئات

وسوف نتطرق لھذه الھیئات بتفصیل مھامھا وأدوارھا على  ،تحت سلطة الوالي وإدارة

  .المتعلق بالولایة 12/07الولایة طبقا لما جاء بھ القانون الجدید مستوى

  المجلس الشعبي الولائي :الفرع الأول

وتقضي دراسة ھذه الھیئة التطرق لتشكیلتھا وقواعد  ،ھو عبارة عن ھیئة مداولة

  :  یلي سنفصلھ في ما وھو ما .ختصاصاتھامداولاتھا وا وسیرھا ونظام عملھا
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  :یل المجلس الشعبي الولائيتشك: أولا 

ختیارھم من قبل سكان الولایة ومن مجلس من مجموعة من المنتخبین تم ایتشكل ال

، وعلیھ فإن بل الأحزاب أو المترشحین الأحراربین مجموعة المرشحین المقترحین من ق

  .من فئة المنتخبینیتشكل فقط  المجلس

  :عدد أعضاء المجلس الشعبي الولائي :ثانیا

  12/01/2012المؤرخ في  12/01من القانون العضوي رقم  82طبقا للمادة 

الإنتخابات فإن عدد مقاعد المجلس الشعبي الولائي حسب الإحصاء المتعلق بنظام 

 :العام للسكان تكون بالشكل التالي 

 35نسمة250.000عدد سكانھا عن عضوا في الولایات التي یقل. 

 39 نسمة 650.000و 250.001عضوا في الولایات التي یتراوح عدد سكانھا بین.  

 43 نسمة 950.000و 650.001عضوا في الولایات التي یتراوح عدد سكانھا بین.  

 47 نسمة1.150.000و 950.001ي یتراوح عدد سكانھا بینعضوا في الولایات الت.  

 51 نسمة1.250.000و 1.150.000سكانھا بین عضوا في الولایات التي یتراوح عدد.  

 55  1.نسمة 1.250.000عضوا في الولایات التي یفوق عدد سكانھا  

  شروط الترشح وإجراءات تقدیمھ :ثالثا

إن مجال الترشح مكفول لكل من استوفى الشروط القانونیة العامة المذكورة في 

  :المتضمن نظام الإنتخابات وھي 12/01العضوي  القانونمن  87المادة 

  أن یستوفي المعني شرط التمتع بالحقوق المدنیة والسیاسیة وعدم وجود المعني في

  .وضعیة فقد أھلیة الإنتخاب

  سنة كاملة یوم الإقتراع 23أن یكون سن المترشح.  

  أن یكون المترشح مؤدي للخدمة الوطنیة أو معفیا منھا.  

 ناخبا ومسجلا ومقیم في الدائرة الإنتخابیة التي یترشح فیھا  أن یكون المعني.  

  من القانون العضوي 81أن لا یكون المعني ضمن أحد حالات التنافي المحددة في المادة 

                                                             
  .                                                       ،المتعلق بنظام الإنتخابات  12/01من القانون العضوي رقم  82المادة  1
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أو  أو أمینا عاما لبلدیةأو قاضیا ممارسا  ،ن والیا ممارساأي أن لا یكو ،لنظام الإنتخابات

  .عضو في الجیش الوطني الشعبي 

 إذا الأمر یتعلق بحق سیاسي ألا وھو  ،ذا جنسیة جزائریة وھذا شرط طبیعيیكون  أن  

  ولا یتصور أن  حق الترشح فیكون من المنطقي قصره على حاملي جنسیة الدولة سواھم،

  .یمتد ھذا الحق الأجانب

كما أن المشرع لم یكن متشددا بفرض الجنسیة الأصلیة للمترشح لإنتخابات المجلس 

بل أجاز لمكتسبي الجنسیة الجزائریة حق الترشح ،وھذا من باب فتح السبل  الولائي

    .بین الجزائریین والفرص الواحدة

 من القانون  5وص علیھا في المادة أن لا یكون معاقبا في الجنایات والجنح المنص

  .العضوي للانتخابات ولم یرد إعتباره

 ام والإخلال بھأن یكون معاقبا علیھ نھائیا بسبب تھدید النظام الع.  

المادة  وفقا للشروط المحددة فيعدة أحزاب ن یكون المترشح تحت رعایة حزب أوأ

  .المتعلق بنظام الإنتخابات 12/01من القانون العضوي  72

وفي حالة ما إذا لم تكن قائمة الترشح تحت رعایة حزب أو عدة أحزاب ینبغي أن 

ناخبي الدائرة الإنتخابیة على أن لا یقل ھذا خمسة في المائة على الأقل من تدعم بتوقیع 

       1.ناخبا 1000یزید عن  ناخبا وأن لا 150 العدد عن

ولا یجوز للناخب الواحد أن یوقع في أكثر من قائمة واحدة تحت التعرض للعقوبات 

ویتم التوقیع المدعم للترشح في إستمارة خاصة  ،دة في القانون العضوي للانتخاباتالمحد

ویجب أن تحتوي القائمة على إسم ولقب الناخب الموقع  الإدارة أو ضابط عمومي، تسلمھا

وعنوانھ ورقم بطاقة التعریف الوطنیة أو أي وثیقة رسمیة أخرى تثبت ھویة الموقع وكذا 

وتتم إحالة القائمة أمام رئیس اللجنة الإداریة  ،القائمة الإنتخابیة رقم التسجیل على

  2.عتمادھایمیا وھذا بغرض اإقل الإنتخابیة المختصة

 50المذكور قبل  12/01ویجب تقدیم تصریحات الترشح طبقا للقانون العضوي 

فة أو إلغاء أو ولا یجوز بعد إیداع القائمة إحداث إضا ،كاملة من تاریخ الإقتراع یوما
                                                             

  .                                                                            المتعلق بنظام الانتخابات  12/01من القانون العضوي  72، 5، 81، 78المواد  1
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 إلا في الحالات الإستثنائیة جدا ویتعلق الأمر بحالة الوفاة أو حصول ،تغییر في الترتیب

وفي الحالة یمنح أجل لا  ،في القائمة كحبس أحد المترشحین أو الموجودین مانع قانوني

یتجاوز شھر قبل تاریخ الإقتراع للحزب أو الأحزاب السیاسیة أو المشرفین على القائمة 

ولا یمكن للشخص الواحد أن یكون  ،جدید، وھي مدة معقولة جدا الحرة لتقدیم مرشح

، وھذا أمر طبیعي فلا یكون للمترشح إلا فرصة ةر من قائممرشحا أو إضافیا في أكث

واحدة في قائمة سواء كان ضمن الأصلیین أو الإضافیین وفي حالة مخالفة ھذا الحكم 

وھي  12/01وي من القانون العض 215 یخضع المترشح للعقوبة المحددة في المادة

لف  دینار أ 20إلى دینار جزائري  2000سنوات وبغرامة من  3أیام إلى 3الحبس من 

المشرع على الأشخاص الذین تربط  ومن باب ضبط حق الترشح وتنظیمھ حظر ،جزائري

نصت علیھ  وھذا ما ،قائمة واحدة بینھم قرابة أو مصاھرة من الدرجة الثانیة أن یكونوا في

حمایة للحق في الترشح وھو حق دستوري ثابت  12/01من القانون العضوي  76المادة 

لرفض معللا تعلیلا أن یكون قرار ا ألزم المشرع حین رفض الترشح 50ادة بموجب الم

   12/01.1من القانون العضوي 77نصت علیھ المادة  وھذا ما قانونیا واضحا

  :المجلس الشعبي الولائي مدة :رابعا 

من القانون  65حددت مدة حیاة المجلس الشعبي الولائي بخمس سنوات طبقا للمادة 

   نقضاء المدة ت في ظرف الثلاثة أشھر السابقة لالنظام الإنتخابا 12/01العضوي 

المذكور تمدید  12/01من القانون العضوي  3الفقرة  65النیابیة ،ولقد أجازت المادة 

من 104موضوع المادة  ستقالتھالجمھوریة أو تقدیمھ لا الفترة في حالة وفاة رئیس

 من الدستور 105ضوع المادة ائي موأو في حال إقرار الوضع الإستثن ،2016الدستور

  .2016من الدستور 106أو في حالة الحرب موضوع المادة  ،الحالي

  ختیار رئیس المجلس الشعبي الولائي ا:خامسا 

  یجتمع المجلس الولائي تحت رئاسة المنتخب الأكبر سنا قصد إنتخاب رئیس المجلس

 ختباروتشرف على عملیة ا ،اتالإنتخابوھذا خلال الثمانیة أیام التي تلي إعلان نتائج 

من  رئیس المجلس مكتب مؤقت یتكون من المنتخب الولائي الأكبر سنا یساعده منتخبان
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المھمة  وتتمثل من قانون الولایة، 58نصت علیھ المادة  وھذا ما ،أصغر الأعضاء سنا

 ،شحینللمتر حات رئاسة المجلس وإعداد قائمةیة للمكتب المؤقت في استقبال ترشیالرئیس

المجلس  نتخاب رئیسة مؤقتة تزول وتحل قانونا بمجرد اوتعتبر مكتب المجلس ھیئ

 ،بالولایة المتعلق 12/07وھو عبارة عن ھیكل غیر دائم أضافھ قانون  ،الشعبي الولائي

یقدم المترشح لانتخاب رئیس المجلس الشعبي الولائي من " :59من المادة  2 وطبقا للفقرة

فطالما  یتماشى والأصول الدیمقرطیة وھو ما" زة الأغلبیة المطلقة المقاعد،حائالقائمة ال

نجم عن ذلك أحقیتھا في تقدیم مرشح عنھا  ،مة حزبیة أو حرة بأغلبیة المقاعدانفرد ت قائ

وفي حالة عدم حصول أي قائمة على الأغلبیة للمقاعد  لرئاسة المجلس الشعبي الولائي،

وفي  ،تقدیم مرشح عنھا) 35(ین بالمائة لى الأقل بخمسة وثلاثیمكن للقائمتین الفائزتین ع

كل قائمة عدم حصول أي قائمة النسبة المطلوبة أي خمسة وثلاثین في المائة یمكن ل حالة

  1.من قانون الولایة 59نصت علیھ المادة  وھو ما ،فائزة بمقاعد مرشح عنھا

منتخب ولائي وقناعتھ حتراما لإرادة وتوجھ كل ویتم الإنتخاب بصفة سریة ا

ویعلن رئیس المجلس الشعبي الولائي كل مترشح حصل على الأغلبیة المطلقة  الشخصیة

وإذا لم یحصل أي مترشح على الأغلبیة المطلوبة یتم اللجوء إلى دور ثاني بین  للأصوات

الحائزین على الرتبة الأولى والثانیة ویعلن فائزا برئاسة المجلس الشعبي  المترشحین

، وفي حالة تساوي الأصوات یعلن المتحصل على أغلبیة الأصوات ولائي المترشحال

حتمالات المطروحة سنا، وھكذا أجاب المشرع عن كل الارئیسا للمجلس أكبر الأعضاء 

ویرسل المحضر الذي یعده المكتب  ،المجلس الشعبي الولائي بصدد الترشح لرئاسة

ولقد  ،لایة وسائر البلدیات التابعة لھاي مقر الوالإعلانات ف المؤقت للوالي وینشر في لوحة

لرئیس المجلس الشعبي الولائي أھمیة خاصة فأوجب تنصیبھ  أولى قانون الولایة الجدید

في جلسة عامة تعقد بمقر الولایة یحضرھا الوالي وأعضاء البرلمان ورؤساء المجالس 

، وخلال 12/07الولایة رقم من قانون  61ة الشعبیة البلدیة ،حسب ما نصت علیھ الماد

ثمانیة أیام من تنصیبھ یتولى رئیس المجلس الشعبي الولائي اختیار نوابھ من بین أعضاء 

                                                             
  .                                                                                                    المتعلق بالولایة  12/07، من قانون رقم 59، 58المادتین  1
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النواب حسب مقاعد المجلس الشعبي الولائي  ویتم اختیار المجلس ویعرضھم للمصادقة،

  :یلي كما

  با منتخ 39إلى  35إثنین بالنسبة للمجالس الشعبیة الولائیة المتكونة من.  

  منتخبا 47إلى 43ثلاثة بالنسبة للمجالس الشعبیة الولائیة المتكونة من. 

               1.منتخبا 55إلى  51ستة بالنسبة للمجالس الشعبیة الولائیة المتكونة من 

وبحكم المنصب السامي لرئیس المجلس الشعبي الولائي فقد فرض قانون الولایة في 

ھنا فإن رئیس المجلس أیا كانت وظیفتھ سینتدب طوال ، ومن منھ التفرع 63 نص المادة

تعویض من قانون الولایة ال 70، ویتقاضى طبقا للمادة الشعبي الولائي عھدة المجلس

مجلس الإقامة على إقلیم كما أوجب القانون على رئیس ال ،اللازم الذي یحدده التنظیم

معرفة أوضاعھم وسائر وحتكاك بھم سكان الولایة والا وھذا من باب معایشةالولایة 

ئي یعین رئیس مانع مؤقت لرئیس المجلس الشعبي الولا وفي حالة حدوث نشغالاتھم،ا

ن مستخلف تولى المجلس وإذا إستحال علیھ تعیی ستخلافھ في مھامھالمجلس أحد نوابھ لا

  2.وتكلیفھم مؤقتا بمھام الرئاسة ختیار أحد نواب رئیس المجلسنیابة عنھ ا

 أن غیاب رئیس 64حكما جدیدا بموجب المادة  12/07ولقد حمل قانون الولایة  

  المجلس عن دورتین عادیتین دون عذر مقبول فإنھ یكون في وضعیة تخلي عن العھدة بعد

من خلال ھذا الحكم الجدید إضفاء  مداولة المجلس ، ومن المؤكد أن المشرع حرص 

المجالس الشعبیة الولائیة خاصة والأمر یتعلق بمنصب من الجدیة بالنسبة لرؤساء  مزید

زائري مكانة رفیعة ، وإذا كانت رئاسة المجلس الشعبي الولائي في القانون الج محلي لھ

غیر أن القانون ذاتھ اعتراف لرئیس المجلس بتقدیم استقالتھ  ،قارة طوال العھدة كأصل عام

 ، وھذا ماوالي بذلكریخ تقدیمھا ویبلغ الالمجلس وتكون ساریة المفعول ابتداء من تا أمام

، وفي حالة استقالة رئیس المجلس بالكیفیة من قانون الولایة 65 المادة نصت علیھ

ت الطریقة الأولى في بسبب التخلي عن العھدة یستخلف بذا وفاتھ أو إعفاءه المذكورة أو

فیھا صراحة وبالدقة من قانون الولایة لم یرد  66مع الإشارة أن المادة  ،یوما 30أجل 

  .بدء ھذا الأجل
                                                             

                                                           .                                                     المتعلق بالولایة  12/07من قانون رقم  61المادة 1
  .                                                                                                       المتعلق بالولایة  12/07من قانون رقم  70و 63المواد 2
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  صلاحیات رئیس المجلس الشعبي الولائي :الفرع الثاني 
رقم  لاحیاتھ حسب قانون الولایة الحاليرئیس المجلس الشعبي الولائي یمارس ص

  :یلي كما 12/07

 سكناھم ستدعاءات لأعضاء المجلس مرفقة الأعمال وتسلم لھم في مقریتولى إرسال الا

  .جتماعمن الا أیام10ستلام وھذا قبل امقابل وصل 

 ویمكنھ بھذه الصفة طرد كل شخص غیر  ،ولى إدارة المناقشات وضبط الجلسةیت

  .  عضو بالمجلس یخل بحسن سیر أعمالھ

 یختار موظف یتولى مھام أمانة الجلسة من بین الموظفین الملحقین بدیوان الرئاسة  

 1.یقترح اللجان الدائمة  

  تحقیق حسب المقتضیات بإمكانھ طلب لجنة.  

 یطلع الوالي بإستقالة المنتخب الولائي.  

 ى الولایة مقابل وصل یتولى إیداع مستخلص مداولة المجلس الشعبي الولائي لد

  .إستلام

 یختار رئیس المجلس الشعبي الولائي نوابھ.  

 یعین أحد نوابھ لإستخلافھ.  

 الدولة التابعین  یختار رئیس المجلس الولائي موظفي الدیوان من بین أعوان

  .للولایة

  یبلغ رئیس المجلس الشعبي الولائي بالوضعیة العامة للولایة ،لاسیما النشاطات

  .بالولایة مابین الدورات  المسجلة

  یمثل رئیس المجلس الشعبي الولائي المجلس المراسم التشریفیة والتظاھرات

  2.الرسمیة

من قانون  63وجب المادة ویھدف القیام بمھامھ على أفضل وجھ فرض المشرع بم

أن یتفرع رئیس المجلس الشعبي الولائي لمھامھ، ویمكنھ بالمقابل أن یتلقى علاوة  الولایة

                                                             
  .                                                                                                                 من نفس القانون  34و  30و  27و  17المواد  1
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كما فرض القانون على  ،70نصت علیھ المادة  حسب ماعن ممارسة مھامھ ،  وتعویض

أن یضع تحت تصرف رئیس المجلس الشعبي الولائي كل  67المادة  الوالي بموجب

  1.المادیة والوثائق لأداء مھامھالوسائل 

یتشكل المجلس الشعبي الولائي من بین  :لجان المجلس الشعبي الولائي :الفرع الثالث

   أعضائھ منھا دائمة وأخرى خاصة 
  الدائمة اللجان  :أولا

  جاء قانون الولایة الجدید أكثر ضبطا وتنظیما للجان الدائمة للمجلس الشعبي الولائي

 یشكل المجلس الشعبي الولائي من بین" :أنھ 12/07من قانون  33حیث نصت المادة 

  :سیما المتعلقة بما یأتيان دائمة للمسائل التابعة لمجال اختصاصھ ولاأعضائھ لج

 التربیة والتعلیم العالي والتكوین المھني.  

 الإقتصاد والمالیة.  

 الصحة والنظافة وحمایة البیئة.  

 الإتصال وتكنولوجیا الإعلام.  

 الإقلیم والنقل تھیئة.  

 التعمیر والسكن.  

 الري والفلاحة والغابات والصید البحري والسیاحة.  

 جتماعیة والثقافیة والشؤون الدینیة والوقف والریاضیة والشبابالشؤون الا.  

 2."ستثمار والتشغیلالتنمیة المحلیة التجھیز والا  

 12/07ن القانون ، نجد أ1990المتعلق بالولایة لسنة  90/09مقارنة بالقانون رقم 

عمد ھذا الأخیر رفع عدد اللجان الدائمة والتفصیل من حیث  2012في سنة  الصادر

موضوع اختصاصاتھا قصد تحكم اللجنة في المجال معین أو مجالات محددة بما یؤدي في 

قتراح من رئیس المجلس مستوى أدائھا، ویتم تشكیل ھذه اللجان بموجب ا لرفع النھایة

الولائي الذي یعرض على  الأغلبیة المطلقة لأعضاء  المجلس الشعبي أو الشعبي الولائي

                                                             
  .                                                                                                                   213، ص 7عمار بوضیاف، المرجع السابق، ج 1
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   تعد اللجنة نظامھا الداخلي وتعرضھ على المجلس للمصادقة  وبعد تشكلیھا ،المداولة

، ویترأس كل لجنة عضو من المجلس الشعبي الولائي منتخب من طرفھا، ولقد شدد علیھ

على ضرورة مراعاة التركیبة السیاسیة  12/07من قانون الولایة  34المشرع في المادة 

ستقرار المجالس للمحافظة على ا ،عند تشكیلھ اللجان الدائمة للمجلس الشعبي الولائي

وھو ما یتماشى مع دیمقراطیة  ،جھة أخرى المنتخبة من جھة وتعمیم مبدأ المشاركة من

   1.الإدارة الولائیة

  :اللجان الخاصة :ثانیا

ستبدل اللجان المؤقتة التي نص علیھا في لمشرع االبلدیة فإن اعلى غرار قانون 

من قانون الولایة  33فقد أجاز من خلال المادة  ،90/09السابق للولایة رقم  القانون

إنشاء لجنة خاصة تتشكل بناءا على إقتراح من رئیس  ،للمجلس الشعبي الولائي 12/07

یھا أغلبیة أعضائھ ، وتقدم اللجنة نتائج الشعبي الولائي بواسطة مداولة یصادق عل المجلس

، كما أن المشرع أجاز للجان إمكانیة دعوة أي لرئیس المجلس الشعبي الولائي أعمالھا

  . 2شخص یمكنھ تقدیم معلومات مفیدة لأشغال أي لجنة

  :دورات المجلس الشعبي الولائي ونظام جلساتھ :ثالثا
) 4(أربعة  12/07الولایة الجدید یعقد المجلس الشعبي الولائي في ظل قانون 

دیسمبر ،وشدد ھذا القانون أنھ  و في السنة في شھر مارس وجوان وسبتمبر دورات عادیة

یوما على الأكثر ویمكن للمجلس  15مدة الدورة حددت ب.الدورات  لایمكن جمع ھذه

لب من أعضائھ أو بط) 1/3(إستثنائیة بطلب من رئیسھ أو ثلث  الولائي أن یعقد دورات

جتماع المجلس الشعبي كما أن ا ،استنفاذ جدول الأعمال وتختم الدورة بعدمن الوالي 

یتولى رئیس المجلس  ،3كارثة طبیعیة أو تكنولوجیة الولائي یجب بقوة القانون في حالة

توجیھ الإستدعاءات المكتوبة وكذالك عن  الشعبي الولائي أو أحد نوابھ الذین یختارھم

روني لإجتماع المجلس مرفقة بمشروع جدول الأعمال وذلك إلى مقر طریق البرید الإلكت

                                                             
                                                                  .                                                                       من نفس القانون  34المادة  1

. 12/07، من نفس القالنون رقم  36المادة  2  
. 12/07، من القانون رقم  15و14المادتین  3  
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وتسلم إلیھم عن طریق من تاریخ بدایة الدورة ،) 10(سكن الأعضاء قبل عشرة أیام 

أن لایقل عن یوم واحد ویمكن تخفیض المدة في حالة الإستعجال على وصل إستلام 

زمة لتسلیم الإستدعاءات اللابي الولائي اتخاذ الإجراءات ویتولى رئیس المجلس الشع

  .1للأعضاء

ویتم تحدید جدول الأعمال وتاریخ بدء الدورة بمشاركة الوالي وبالتشاور مع أعضاء 

من رئیس المجلس  12/07من قانون الولایة رقم  28الذي یتشكل حسب المادة  المكتب

الدائمة  الشعبي الولائي رئیسا ونواب رئیس المجلس الشعبي الولائي ، ورؤساء اللجان

وتحدد مھام المكتب وكیفیات سیره بواسطة النظام الداخلي للمجلس الشعبي  أعضاءا

تفعیل مبدأ المشاركة كان على المشرع إلزام رئیس المجلس الشعبي  الولائي، ومن باب

الولائي بنشر جدول الأعمال في اللوحة المخصصة لذلك فور إستدعاء المجلس الولائي 

سیما علام الجمھور ولاأماكن الإلصاق المخصصة لإ فيعند مدخل المداولات و

من المدني البلدیات التابعة لھا، لتمكین المجتمع  الإلكترونیة منھا وفي مقر الولایة وسائر

ولا 2 .إضافة نقطة معینة في جدول الأعمال ، أوطلاع على نشاطات الھیئات المحلیةالإ

وإذا لم یتحقق ھذا النصاب  الممارسین جتماع المجلس إلا بحضور أغلبیة أعضائھیصح ا

المداولة صحیحة قانونا بعد  ستدعائین متتالیین یفصل بینھما خمسة أیام تكونبعد ا

حصل لھ مانع الحضور  كما یجوز للعضو الذي  3،الإستدعاء الثاني مھما كان الحاضرین

ل أن یحمل أكثر للوكی یجوز الجلسة أو الدورة أن یوكل زمیلھ كتابیا لیصوت نیابة عنھ ولا

مؤھلة لھذا الغرض  من وكالة واحدة ویتم إعداد الوكالة بطلب من الموكل أمام أي سلطة

المشرع لم یفرض  وتحدد في الوكالة صراحة الجلسة أو الدورة محل الوكالة ، ویلاحظ إن

بالإطلاق  شكلا معینا في الوكالة توثیقیة أو إدرایة بل ذكر النص عبارة السلطة مؤھلا

 ویمكن أن تكون الجلسة مغلقة في حالتین حصرھما ،المجلس علنیة ون جلساتوتك

  :یلي المشرع في ما

  دراسة مسائل تأدیبیة خاصة بالأعضاء.  

                                                             
. 12/07، من قانون رقم  17المادة  1  

. 219، ص 7عمار بوضیاف، المرجع السابق، ج 2  
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 1دراسة الكوارث الطبیعیة والتكنولوجیة .  

والذي خص  ،1990وھذه حالة جدیدة لم تتم الإشارة إلیھا في قانون الولایة لسنة 

الإستثناء حالة تأدیب عضو منتخب أو دراسة المسائل  17مادتھ بالذكر في صراحة في 

منھ  27المتعلقة بالأمن والحفاظ على النظام العام ، وقد أجاز قانون الولایة بموجب المادة 

لرئیس المجلس وبھدف المحافظة على نظام سیر الجلسة طرد كل شخص غیر منتخب 

ابة الجلسة موظف یختاره رئیس المجلس یخل بحسن سیر المداولات بعد إنذاره ،ویتولى كت

من بین الموظفین الملحقین بدیوانھ ، وخلال الثمانیة أیام التالیة للمصادقة  الشعبي الولائي

أوجب القانون نشر  ،قبل الوالي ودخولھا حیز التنفیذ على المداولات بصفة نھائیة من

الولایة والبلدیات في الأماكن المخصصة لإعلام الجمھور وبمقر  مستخلص المداولة

حتى تمارس علیھ السلطة الشعبیة رقابتھا ویستثنى من نشر  ،إعلامالتابعة لھا وبكل وسیلة 

  2.إحتواء المداولة على أمر یتعلق بالحیاة الخاصة 

ھناك بعض الإصلاحات نص علیھا   :12/07الإصلاحات في القانون رقم  :الفرع الرابع

  :المتعلق بالولایة وبالخصوص في مایلي  12/07المشرع في قانون رقم 

  الدورات  بخصوص: أولا
أنھ في حالة كارثة طبیعیة أو تكنولوجیة  12/07من القانون  15نصت المادة 

نعقاد في المشرع المجلس الشعبي الولائي بالاالولائي بقوة القانون أي ألزم  یجتمع المجلس

والحرائق وغیرھا من الظروف الطارئة الظروف الإستثنائیة وفي الكوارث كالفیضانات 

وھذا من باب مسایرة الوضع ومتاعة المنتخبین للمستجدات والتدخل في الوقت المناسب 

وإشعار سكان المنطقة المجلس الولائي یتابع كل التطورات ویتداول ویصدر قراراتھ 

  . 3لمواجھة الوضع

  بخصوص إنعقاد المجلس  :ثانیا

الجدید أنھ نص صراحة في  12/07حملھا قانون الولایة ومن الأحكام الجدیدة التي 

بأنھ تجرى مداولات وأشغال المجلس الشعبي الولائي بما فیھا مداولات " :22مادتھ 
                                                             

.                                                                                                                    12/07،من قانون رقم  26المادة  1  
. 12/07،من القانون رقم  32و 31المادتین  2  

.223، ص 7عمار بوضیاف، المرجع السابق، ج  
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وفي حال وجود قوة " .في المقرات المخصصة للمجلس الشعبي الولائي وأشغال اللجان

في من آخر داخل  یجتمعقاھرة تحول دون الدخول لمقر المجلس الولائي یمكن للمجلس أن 

، وذلك أنھ قد یواجھ المجلس 23إقلیم الولایة بعد التشاور مع الوالي حسب نص المادة 

الدورة في  ، فلا إشكال في عقددون عقد جلساتھ في المقر العادي الولائي موانع تحول

  .مكان آخر داخل التراب الولایة حتى لا تتعطل الشؤون العامة للسبب المذكور

   :إمكانیة توجیة المنتخب سؤال كتابي لمسؤول أو مدیر تنفیذي: ثالثا

یمكن أي :" على انھ  37من خلال نص المادة  12/07لقد جاء في قانون الولایة 

عضو من أعضاء المجلس الشعبي الولائي توجیھ سؤال كتابي لأي مدیر أو مسؤول من 

ة المكلفة بمختلف قطاعات مدیري أو مسؤولي المصالح أو المدیریات غیر الممركزة للدول

 في إقلیم الولایة ،یجب على مسؤول أو المدیر المعني من الإجابة في أجل لا النشاط

  .1من تاریخ التبلیغ  یوما 15یتجاوز 

  :نظام المداولات :رابعا
من قانون الولایة یجري المجلس الشعبي لولائي أشغالھ باللغة  25نصت المادة 

محاضره تحت طائلة البطلان أیضا بنفس اللغة وتكون جلسات المجلس  العربیة وتحرر

 12/07من قانون  26علنیة كأصل عام خارج دائرة الإستثناء المقررة بموجب المادة 

ة بالأغلبیة البسیطة للأعضاء الحاضرین أو الممثلین عند       ویتخذ القرار أثناء المداول

لة أثناء الجلسة ح صوت الرئیس وتوقع المداوالأصوات یرج التصویت ، وفي حالة تساوي

تسجل مداولات المجلس في " :من قانون الولایة 52 ، وطبقا للمادةمن جمیع الأعضاء

سجل خاص یؤشر علیھ رئیس المحكمة المختص إقلیمیا ویوقع محضر الجلسة من جمیع 

أیام للوالي من  8مستخلص المداولة في أجل  المنتخبین أو الممثلین عند التصویت ویرسل

داولة التاریخ تاریخ إیداع مستخلص الم ، ویعتبربل رئیس المجلس مقابل وصل استلامق

   2.ستلامالمسجل على وصل الا
  

                                                             
. 12/07 ،من قانون 37المادة  1  

  .                                                                                                              12/07من نفس قانون رقم  52،  26، 25المواد  2



	إصلاح الھیكل التنظیمي للجماعات المحلیة																															 							     	:الفصل الأول 
 

41 
 

  صلاحیات المجلس الشعبي الولائي :خامسا
 101إلى  73خص قانون الولایة لصلاحیات المجلس الشعبي الولائي المواد من 

من  76ختصاصات الواسعة لھذا المجلس، ونصت على الایدل  مادة وھو ما 29 بما یمثل

عن  ھیعالج المجلس الشعبي الولائي الشؤون التي تدخل ضمن صلاحیات قانون الولایة

ختصاصھ المخولة إیاھا بموجب القوانین ویتداول حول المواضیع التابعة لا طریق المداولة

إلیھ بناء على إقتراح ثلث  كل القضایا التي تھم الولایة التي ترفع والتنظیمات وكذا

یخص صلاحیات المجلس الشعبي الولائي في  وفي ما أعضاءه أو رئیسھ أو الوالي

  :المیادین المختلفة یمكن حصرھا فیما یلي

  :في مجال الإختصاصات العامة )1
  :وھي 77یتدوال المجلس الشعبي الولائي في مجالات عدة ورد ذكرھا في المادة 

  .وحمایة الطفولة والأشخاص ذوي الإحیتاجات الخاصة الصحة العمومیة _

  .السیاحة_

  .الإعلام والإتصال_

  .التربیة والتعلیم العالي والتكوین_

  .الشباب والریاضیة والتشغیل_

  .السكن والتعمیر وتھیئة إقلیم الولایة_

  .الفلاحة والري والغابات_

  .التجارة والأسعار والنقل_

  .ةقتصادیالھیاكل القاعدیة الا_

  .التضامن بین البلدیات_

  .التراث الثقافي المادي وغیر المادي التاریخي_

  .حمایة البیئة_

  .جتماعیة والثقافیة التنمیة الاقتصادیة والا_

  1.ترقیة المؤھلات النوعیة المحلیة_

                                                             
  .، المتعلق بالولایة 12/07من قانون، رقم  77المادة  1
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  مجال التنمیة الإقتصادیة والھیاكل القاعدیة  )2
  :یمارس المجلس الصلاحیات التالیة

قتصادي ، الذي تحدد فیھ مدى المتوسط للولایة في مجال الا یعد مخطط التنمیة على_ 

الأھداف المسطرة ویبین فیھ وسائل الدولة المسخرة وبرامج التنمیة لسائر البلدیات التابعة 

قتراحات في الموضوع ویھدف تفعیل یراه مناسبا من ا المجلس ما للولایة، ویقدم

من قانون الولایة على إنشاء بنك یجمع كل  81نصت المادة  مخططات التنمیة المحلیة

جتماعیة والبیئیة التي تخص الولایة راسات والمعلومات والإحصائیات الاقتصادیة والاالد

، وألزمت ذات المادة الولایة بوضع جدول مخطط تنموي محلي لتكون بمثابة مرتكز لكل

وھذا وحساب معدلات نمو كل قطاع  سنوي یبین النتائج المحصل علیھا في كل القطاعات

  1.قتصاديلاشك یخدم قواعد التسییر الا

  من قانون الولایة یقوم المجلس بتحدید المناطق الصناعیة المراد 83و 82وطبقا للمادة _ 

  .إنشاؤھا ویساھم في إعادة تأھیل المناطق الصناعیة ویقدم ما یراه مناسبا من إقتراحات

تقدیم تسھیلات اللازمة للمتعاملین للحصول على العقار كما یعمل المجلس على _ 

ویشجع الإستثمارات ویساھم في إنعاش المؤسسات العمومیة ویقدم لھا  الصناعي

أطر التعاون بین المتعاملین المساعدات من أجل النھوض بدورھا التنموي ویطور 

والإستفادة من كل التكوین والبحث العلمي من أجل ترقیة الإبداع  قتصادیین ومؤسساتالا

  .كانت أم مادیة  القدرات المحلیة بشریة

  قتصادیین بما یعود بالنفعبین المتعاملین الا ر التشاوراكما یعمل المجلس على دعم إط_

  .على مستوى الإقلیم 

  من قانون الولایة بالأعمال  91إلى 88یبادر المجلس الشعبي الولائي طبقا للمواد من _

  ویقوم بالتصنیف للطرق . ئة الطرق والمسالك الولائیة وصانتھا المرتبطة بأشغال وتھی

                                                             
  .بالولایة  المتعلق 12/07من قانون رقم  81المادة  1
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ویسعى المجلس للاتصال بالمصالح . حسب القوانین والتنظیمات الجاري بھا العمل 

ستثمارات ،ویبادر بكل عمل بترقیة وتنمیة ھیاكل استقبال الا بالأعمال المتعلقة المعنیة

  1.مجال الكھرباء وفك العزلةتشجیع التنمیة الریفیة ولاسیما في  یھدف إلى

    :في مجال الفلاحة والري )3
یبادر المجلس الشعبي الولائي لوضع كل مشروع یھدف إلى توسیع وترقیة الأراضي _

  .الفلاحیة والتھیئة والتجھیز الریفي 

ویعمل على تشجیع أعمال الوقایة من الموارد الطبیعیة ویضع مخططات لمحاربة _

والجفاف ویتخذ كل الإجراءات الرامیة إلى انجاز أشغال تھیئة وتنقیة الفیضانات  مخاطر

  .مجاري المیاه في حدود إقلیم الولایة

 87إلى  84وقد أناط قانون الولایة بالمجلس الشعبي الولائي بموجب المواد من 

الإتصال بمصالح الدولة المعنیة بغرض حمایة وتنمیة الأملاك الغابیة وحمایة التربة 

ولائي الاتصال إطار الوقایة أناط قانون الولایة بالمجلس الشعبي ال ھا وضمنوإصلاح

أجل المساھمة في تطویر كل عمل یھدف إلى الوقایة مكافحة  صة منتخبمصالح الدولة الم

الأوبئة في مجال الصحة الحیوانیة والنباتیة ، ویعمل المجلس على تطویر وتنمیة الري 

ویدعم مالیا بلدیات الولایة بخصوص مشاریع التزوید  المتوسط والصغیر ویساعد تقنیا

ة للبلدیات یالمیاه التي تتجاوز الإطار الإقلیم ستعمالا بالمیاه الصالحة للشرب وإعادة

  .المعنیة

  جتماعي والثقافي والسیاحيفي مجال الا )4

جتماعي وثقافي طبقا للمواد ي الولائي مھاما كثیرة ذات طابع ایمارس المجلس الشعب

  :نذكر منھا 99إلى  93من 

یساھم المجلس الشعبي الولائي في برامج ترقیة التشغیل بالتشاور مع البلدیات أو _

  .سیما تجاه الشباب أو المناطق المراد ترقیتھاالإقتصادیین ولا المتعاملین

یات مع الأخذ بعین یتولى المجلس انجاز الھیاكل الصحیة التي تتجاوز قدرات البلد_

  .لمعاییر الوطنیة ویسھر على تطبیق تدابیر الوقایة الصحیةا عتبارالا

                                                             
  . 12/07من قانون رقم  91إلى  82المواد من  1



	إصلاح الھیكل التنظیمي للجماعات المحلیة																															 							     	:الفصل الأول 
 

44 
 

یساھم المجلس في تنفیذ كل  الأعمال المتعلقة بمخطط تنظیم الإسعافات والكوارث _

  .الطبیعیة والوقایة والأوبئة ومكافحتھاوالآفات 

  یساھم المجلس بالتنسیق مع المجالس الشعبیة البلدیة على مستوى تراب الولایة في كل_ 

افي وحمایة الأم غرجتماعي بھدف تنفیذ البرنامج الوطني للتحكم في النمو الدیمنشاط ا

حتیاجات الخاصة والمسنین وممن ھم في وضعیة ومساعدة الطفولة وذوي الاوالطفل 

جتماعي لمرضى عقلیا ،وھنا یكمن البعد الاصعبة والمحتاجین والتكفل بالمشردین وا

جتماعیة بما یقوي العلاقة بین سكان المنطقة أي انب الاواھتمام المنتخبین بالجو للمجلس

  1.والمنتخبین داخل المجلس الشعبي الولائي الولایة

  یساھم المجلس في ترقیة التراث الثقافي والفني والتاریخي وینسق في نفس الموضوع_

  .مع البلدیات ومصالح الدولة المعنیة والجمعیات ویقترح كل التدابیر لتحقیق ھذا الغرض 

  یسھر المجلس على حمایة القدرات السیاحیة على مستوى الولایة ویساعد المستثمرین_ 

  .في ھذا المجال

  :في مجال السكن )5

مادتین لصلاحیات المجلس الشعبي  2012لسنة  12/07خصص قانون الولایة 

  :یلي في مجال السكن وتتمثل في ما الولائي

  .یساھم في إنجاز برامج السكن_ 

  تنسیق مع البلدیات والمصالح التقنیة في وضع برامج للقضاء على السكن یساھم بال_

  .الھش وغیر الصحي ومحاربتھ

  یساھم المجلس في عملیات تجدید وإعادة تأھیل الحظیرة العقاریة المبنیة والمحافظة_

  .على الطابع المعماري

   :في مجال الھبات والوصایا) 6

 الولائي  المتعلق بالولایة المجلس الشعبي 12/07من القانون رقم  133حسب المادة 

  .صاتنت مقرونة بأعباء أو شروط أو تخصفي قبول أو رفض الھبات والوصایا سواء كا

  
                                                             

  .المتعلق بالولایة  12/07من قانون رقم  99إلى  93المواد من  1
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  .في مجال طرق تسییر المصالح العمومیة الولائیة  ) 7

ستغلال إقرار ا 149إلى  142یملك المجلس الشعبي الولائي قانونا حسب المواد 

إما بالأسلوب المباشر أو عن طریق المؤسسة العمومیة أو عن عمومیة ولائیة  مصالح

المؤسسة العمومیة أو عن  طریق العمومیة ولائیة إما بالأسلوب المباشر أو عن طریق

  .متیازطریق الا

  .في المجال المالي ) 8

 من قانون الولایة إعداد مشروع میزانیة الولایة 160یتولى الوالي طبقا للمادة 

المیزانیة بعد       جلس الشعبي الولائي الذي یمارس سلطة المصادقة علىویعرضھ على الم

أكتوبر من  31المناقشة، ھذا وفرض قانون الولایة المصادقة على المیزانیة الأولیة قبل 

 15قبل  ویجب أن یصوت على المیزانیة الإضافیة ،ة المالیة التي تسبق سنة تنفیذھاالسن

  .الجاریةیونیو من السنة المالیة 

وعند ظھور إختلال في المیزانیة ساعة التنفیذ یتعین على المجلس الشعبي الولائي 

للمیزانیة م زمة لامتصاص ھذا العجز وضمان التوازن اللازراءات اللاكافة الإج إتخاذ

.من قانون الولایة 169إلیھ صراحة المادة  أشارت وھذا ما
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  إصلاح  الرقابة الإداریة على الجماعات المحلیة  :الفصل الثاني

تخضع لأي  ستقلال الجماعات المحلیة وتمتعھا بالشخصیة المعنویة أنھا لایعني ا لا

ستقلال یعد نتیجة من النتائج التي تترتب إشراف من طرف السلطة المركزیة والارقابة أو 

على ثبوت الشخصیة القانونیة ، وھو جزئي لأنھ یتعلق بالوظیفة التنفیذیة فقط ونسبي لأن 

السؤال الذي یطرح في ھذا . ھذه الجماعات المحلیة تخضع في ممارستھا لوظائفھا للرقابة 

وعلى ھذا الأساس سیكون المحلیة؟  قام ھو أي رقابة یمكن أن تخضع لھا الجماعاتالم

تركیزي على معرفة أشكال الرقابة ومحاولة الإجابة عن السؤال وقد قسمنا ھذا الفصل إلى 

إصلاح : إصلاح الرقابة الإداریة على البلدیة أما المبحث الثاني : المبحث الأول : مبحثین 

  .على الولایةالرقابة الإداریة 

  إصلاح الرقابة الإداریة على البلدیة : المبحث الأول

أن الجماعات الإقلیمیة للدولة الجزائریة " 2016من الدستور  16جاء في نص المادة 

المنتخب یمثل قاعدة اللامركزیة لمجلس  على أن ا 17، وأكدت المادة ولایةھي البلدیة وال

خلال ھذین النصین یتضح من 1".الشؤون العمومیةواطنین في تسییر ومكان مشاركة الم

ي في الجزائر لامركزنظام الالوالبلدیة ھما الھیئات الإقلیمیتان اللتان تمثلان  أن الولایة

أساسیة بین السلطة المركزیة توزیع الوظیفة الإداریة بصفة  "ة بأنھااللامركزی حیث تعرف

ة مستقلة ختصاص بصفیؤول إلیھ من ا ما ، لتمارس ھذه الأخیرةالمحلیة المنتخبةوالھیئات 

، وھذا مع الخضوع لرقابة السلطة المركزیة من أجل الحرص على طبقا لما یحدده القانون

وھذه الرقابة الممارسة على الجماعات المحلیة  ،"إحترام القانون والقیام بالمھام الموكلة لھا

المجلس الشعبي البلدي في المطلب أشكال الرقابة الإداریة على أعضاء ، وھي س شكلینتم

  .الأول أما بالنسبة للمطلب الثاني أشكال الرقابة الإداریة على المجلس الشعبي البلدي 

  

  

                                                             
  .من الدستور الجزائري 17و  16المادتین  1
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  الرقابة الإداریة على أعضاء المجلس الشعبي البلدي أشكال : المطلب الأول

أصحاب الفئة  ،مجلس الشعبي البلديیجب التمییز بین موظفي البلدیة وأعضاء ال

أما أعضاء المجلس  ،اسیة لرئیس المجلس الشعبي البلديلأولى یخضعون للسلطة الرئا

) للولایة(الشعبي البلدي یخضعون لرقابة إداریة تمارس علیھم من طرف السلطة الوصیة 

لوالي بمتابعة أعضاء المجلس البلدي لاحیات التي یخولھا القانون لأساسا في ص وتكون

للبلدیة إدارة توضع تحت سلطة " 11/10من قانون رقم  125 وطبقا لنص المادة.ومعاقبتھم

  .1"رئیس المجلس الشعبي البلدي وینشطھا الأمین العام للبلدیة 

ومما سبق فإن رئیس المجلس الشعبي البلدي یمارس السلطة الرئاسیة على الموظفین 

  .یترتب على ذلك من نتائج بكل ما

بلدیة فیخضعون لرقابة إداریة تمارس أما بالنسبة للأعضاء المجلس المنتخبین لل

، الإقالة والإقصاء ثلة في الوالي وتتمثل في التوقیفعلیھم من طرف الجھة الوصیة المتم

  :یلي فیما

  التوقیف :الفرع الأول

یقصد بالتوقیف تجمید العضویة في المجلس الشعبي البلدي بصورة مؤقتة في حالة 

من قانون البلدیة رقم  43 لمادةا ،حیث نصتوجود متابعة قضائیة ضد العضو المنتخب 

التوقیف بقرار من الوالي كل منتخب تعرض لمتابعة قضائیة "نصت على أنھ یتم  11/10

ل تدابیر بسبب جنایة أو جنحة لھا صلة بالمال العام أو لأسباب مخلة الشرف أو كان مح

صحیحة إلى غایة بصفة  نتخابیةمرار في ممارسة عھدتھ الاستقضائیة لا تمكنھ من الا

ي حالة صدور حكم نھائي بالبراءة وف 2"،نھائي من الجھة القضائیة المختصةصدور حكم 

  .نتخابیةتلقائیا وفوریا ممارسة مھامھ الا یستأنف المنتخب

نستنتج من خلال ھذا النص أن المشرع عدد الأسباب والحالات التي تقتضي جزاء 

لأغراض  ستعمالھ، واوع للمنصبالغیر مشرسعیا منھ إلى مكافحة الاستغلال  التوقیف

                                                             
  .المتعلق بالبلدیة  11/10من قانون رقم   125المادة  1
  . 11/10من قانون رقم  43المادة  2
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قیف على عدة أركان وھي السبب لابد أن یقوم ھذا التو ،شخصیة ومكافحة كل أشكالھ

  .، وإتباع شكل وإجراءات معینةختصاص، والمحلوالا

  من حیث السبب والإختصاص  :أولا
  :یوقف العضو البلدي ولأسباب قانونیة في الحالات التالیة

  :، وقد تكون ھذه المتابعة الجزائیة الأسباب التالیةلمتابعة قضائیةعند تعرضھ _

كمن كان في موضع إتھام بجریمة رشوة مثلا :جنایة أو جنحة متعلقة بالمال العام _

  .اختلاس المال العام

  .العامة عموما بالآدابوھي مختلف الجرائم المخلة  :الجرائم مخلة بالشرف_

  .ائیة تحول دون مواصلتھ لأداء مھامھ الانتخابیةإذا كان العضو محل تدابیر قض_

أما من حیث الجھة المختصة بالإیقاف، فبحسب القانون یؤول اختصاص التوقیف إلى جھة 

  .الوصایا المتمثلة في الوالي 

  من حیث المحل  :ثانیا

ینطوي قرار تجمید العضویة مؤقتا، ویسري ھذا التجمید منذ صدور القرار إلى غایة 

الحكم النھائي من الجھة القضائیة المختصة، فإن ثبتت برائیة تعود لھ الصفة بقوة صدور 

  .القانون دون الحاجة لإثبات ذلك بمداولة أو ما ساواھا

  من حیث الشكل والإجراءات : ثالثا

من قانون البلدیة أي شكل لقرار التوقیف، ولا أي إجراء یلزم  43لم تورد المادة 

صدار قرار التوقیف، بل اكتفت بالقول بأن التوقیف یكون بقرار دون الوالي باتخاذھا عند إ

التطرق إلى أي شكلیات أخرى، وبذلك فقد قامت بإلغاء الشكل والإجراءات المنصوص 

لإجراء  11/10، فإن إلغاء المشرع في قانون رقم 90/09علیھا في قانون الولایة 

یؤثر من الناحیة العملیة  التوقیف لا استطلاع رأي المجلس الشعبي البلدي قبل اتخاذ قرار

، كون رأي المجلس كان استشاریا فقط، وذلك لأن سبب القرار من على استقلالیة البلدیة

الشكلیات الجوھریة التي یجب أن یتضمنھا أي قرار إداري وھذا من أجل المحافظة على 
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لسلطة الوصیة حقوق العضو المنتخب بالمجلس الشعبي البلدي من جھة، وإمكانیة تعسف ا

  1.في ممارسة سلطاتھ من جھة أخرى

  الإقالة : الفرع الثاني
وتفرض على أعضاء المجالس البلدي ، ویقصد تعتبر الإقالة آلیة من آلیات الرقابة 

 بھا إنھاء مھام أعضاء المجلس الشعبي البلدي بصفة منفردة كل واحد على حدى

الملغى  90/08من القانون  31وقد نصت المادة  ،وتجریدھم من العضویة في المجلس

بین بعد انتخابھ یصرح الوالي قرار بإقالة كل عضو في المجلس الشعبي البلدي ت"على أن  

من  45المادة  أما " 2.لات التنافيانتخاب قانون أو تعتریھ حالة من حأنھ غیر قابل للا

كل عضو  ن المجلس الشعبي البلدي،یعتبر مستقلا تلقائیا م" 11/10للبلدیة  القانون الحالي

وبناءا  "نفس السنة منتخب تغیب بدون عذر مقبول لأكثر من ثلاث دورات عادیة خلال

ماع تبریر غیابھ والدفاع عن ستدعاء المنتخب البلدي إلى حضور جلسة لسعلى ذلك یتم ا

، الصادر عن المجلس البلدي حضوریا ، وفي حالة تخلف عن الحضور یكون القرارنفسھ

عتبار لقرار الإقالة إلى الوالي بابھ ویعود إصدار اما یعلن المجلس ذلك ویحظر الوالي ك

  .3الجھة الوصیة 

نستنتج من خلال ھذین القانونین أن المشرع في القانون القدیم حدد حالات التي 

 أو في حالة من حالات التنافي ،نتخابفي حالة عدم القابلة للا: الإقالة وھي تقتضي إجراء 

نتخاب في قانون خب في عملیة الاأو التعارض طبقا للقانون الأساسي الذي یخضع لھ المنت

وحدده في حالة الملغى  90/08الجدید حصر أسباب الإقالة في سبب واحد عكس القانون 

  . واحدة وھي التغییب

، ستقلالیة المجلسلة یھدف إلى الحفاظ على فعالیة واومن ھنا نستخلص أن قرار الإقا

ى جانب ضمان مبدأ المشروعیة وذلك راجع لتأثیر حالة التغیب السلبي على مصداقیة إل

  .المجالس ھذه

  
                                                             

  .103، دار الھدى، عین ملیلة، ص2004البلدیة في الجزائر ،عادل بوعمران،  1
  . 90/08من القانون رقم  31المادة  2
  . 99، ص 2004محمد الصغیر بعلي، قانون الإدارة المحلیة الجزائریة، دار العلوم للنشر والتوزیع،  3
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   الإقصاء: الفرع الثالث

بقوة القانون من المجلس كل عضو  یقصى" 11/10من القانون  44المادة ت علیھ نص     

  1".أعلاه 43المادة باب المذكورة في مجلس شعبي بلدي كان محل إدانة جزائیة نھائیة لأس

الإقصاء ھو السحب الكلي والنھائي للعضویة من المجالس الشعبیة البلدیة ، ولا یكون ھذا ف

من  43الإقصاء إلا نتیجة إدانة نھائیة وقد حدد المشرع الجزائري ھذه الحالات في المادة 

صلة وھي التعرض للمتابعة القضائیة ولذلك لسبب جنایة أو جنحة لھا  11/10القانون

ستمرار تدابیر قضائیة لا تمكنھ من الابالمال العام ،أو لأسباب مخلة بالشرف أو كان محل 

ائیة عقابي یقترن بعقوبة جز اء تأدیبیالإقصاء إجرا ویعد ،نتخابیةعھدتھ الا في ممارسة

الأمر الذي یجعل بقاء المنتخب في مجلس البلدي  ،تؤدي إلى إسقاط كلي للعضویة

مصداقیة وعلى المجلس أن یجتمع وجوبا في جلسة مغلقة یستمع فیھا إلى یتعارض مع 

لھذه السلطة  االعضو المعني ، ویتولى المجلس الشعبي البلدي عملیة الإقصاء بإعتباره مالك

إجراءات الإقصاء وتأكیدھا بقرار من الوالي یكون  وما على الجھات الوصیة إلا متابعة

  .كتابیا

أن قرار وجب أن یسبقھ قرار یعني  ، وھذا لاد قرار التوقیفیعتبر الإقصاء بع بحیث

، بل تبقى المسألة مرھونة بالحكم توقیف وجب أن یلحقھ قرار الإقصاء، وأن قرار التوقیف

النھائي أو القرار القضائي الذي یصدر ضد العضو المعني والذي یقید الوالي في اتخاذه 

وعلیھ فإنھ لصحة قرار . ختیار أخر ان لھ لقرار الإقصاء في حالة الإدانة دون أن یكو

  :التالیةالأركان الإقصاء یجب توفر 

  من حیث السبب والاختصاص  :أولا

یعود سبب الإقصاء وإسقاط العضویة إلى إدانة العضو بحكم جزائي حسب ما ورد 

أن  یعني نتباه إلى الإدانة المشار إلیھا تقرر بقرار نھائي، وھو مالا، ویجدر ا43في المادة 

یة بالإدانة لا تؤدي للإقصاء بل أن تكون القرارات الصادرة نھائیة، وقد بتدائالأحكام الا

                                                             
  .المتعلق بالبلدیة  11/10من القانون  44، 43المادتین   1
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أصاب المشرع في ھذا الصدد لأن ما أكده یتماشى فعلا مع أحد الأركان الشرعیة 

  .الإجرائیة المتمثل في قرینة البراءة

  .أما من حیث الاختصاص فإنھ یعود الاختصاص إلى الوالي كجھة وصیة

  من حیث المحل  :ثانیا

محل الإقصاء ھو فقدان و زاوال صفة العضویة بصورة دائمة ونھائیة كما ھو 

  ."من قانون البلدیة 40المادة "الوضع في حالة الوفاة أو الاستقالة 

ویترتب عن الإقصاء استخلاف العضو المقصي بالمرشح الذي یلي مباشرة آخر 

  .یتجاوز شھر واحد ي في أجل لامنتخب من نفس القائمة بقرار من الوال

  من حیث الشكل والإجراءات : ثالثا

ن المجلس الشعبي ھو إعلا 90/08إن الإجراء الجوھري والرئیسي في قانون البلدیة 

  .لم ینص على مثل ھذا الإجراء 11/10في حین أن قانون  ،البلدي للاقصاء

تكمن في ملاحظة  90/08وعلیھ فإن صلاحیات السلطة الوصیة على ضوء قانون 

الإجراءات وتجسیدھا قانونیا بقرار ولائي، مما یؤكد إدارة المشرع الجزائري لتقلیص 

وصایة محدود دور التدخل السلطة الوصیة في شؤون البلدیة فأراد بذلك المشرع أن یكون 

للبلدیة عن طریق تحریرھا من قیود الرقابة  عتبار كبیرینوذلك لإعطاء مكانة وا

   .الوصائیة

كما أن المشرع أراد أن تكون العلاقة بین المجالس المنتخبة المحلیة والسلطة 

  .الوصائیة مبنیة على الحوار لا على التبعیة والخضوع
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 11/10ل القانون ظغیر أن ھذه الوضعیة أي دور الوصایة المحدود لم یستمر في 

ة السلطة الوصایة صلاحیاتھا التقلیدیة بممارسة الرقابة على أجھزة البلدیة من حیث استعاد

  .خلال اتخاذ إجراءات التوقیف والإقصاء دون الأخذ برأي المجلس الشعبي البلدي

ونزاھة  ومن ھنا نستخلص أن قرار الإقصاء یسعى إلى الحفاظ على سمعة

   1.ومصداقیة التمثیل الشعبي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

  .103لدیة في الجزائر، صعادل بوعمران ،الب 1
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جلس الشعبي البلدي حسب توضیحي لأشكال الرقابة على أعضاء المجدول 

  11/101القانون

أشكال 
الوصایة على 

 البلدي ،ش،م
  كجھات

موضوع 
  الوصایة

المواد في 
القانون 

11/10  
  نتیجة الرقابة  سبب الرقابة

  التوقیف

كل منتخب 

یتعرض لمتابعة 

  جزائیة

  43المادة 

المحافظة على 

فعالیة التمثیل 

عدم المحلي 

التفاوض مع 

القانون 

  والتنظیمات

توقیف العضو إلى غایة 

نھایة المتابعة الجزائیة 

  وصدور الحكم النھائي

  الإقالة

التغیب لثلاثة 

دورات كاملة 

خلال السنة 

بدون عذر 

  مقبول

  45المادة 

الحفاظ على فعالیة 

وإستقلالیة المجلس 

إلى جانب ضمان 

  مبدأ المشروعیة

من الإقالة والتصریح بھا 

طرف الوالي مع البیان 

السبب وتعویض العضو 

بعضو إحتیاطي من نفس 

  القائمة

  الإقصاء

كل عضو 

یتعرض لإدانة 

  جزائیة

  44المادة 

المحافظة على 

فعالیة التمثل 

المحلي وعدم 

التعارض مع 

القانون 

  والتنظیمات

إعلان مجلس الشعبي 

البلدي الإقصاء وتثبیت 

  الإقصاء بقرار

  من الوالي

                                                             
  .11/10من قانون رقم  45إلى  43المواد من  1
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  لبلديالمجلس الشعبي ا أشكال الرقابة على :لمطلب الثانيا
تتمثل صور الرقابة على المجلس الشعبي البلدي في صورتین والتي سنبینھا في 

والثاني أشكال الرقابة على  ،شكال الرقابة على الأعمال المجلسالفرعین الآتین الأول أ

  .المجلس كھیئة

  أشكال الرقابة على أعمال المجلس : الفرع الأول
، ومداولات نیایتم تنفیذھا ضم مداولات ،المشرع للمداولات تقسیما رباعیا لقد وضع

فحسب المواد  ،بطلانا مطلقا ورابعة باطلة نسبیاإلى مصادقة صریحة وثالثة باطلة  تحتاج

  :یلي نوضح ما 60إلى  56من 

  المصادقة :أولا
الجھات الوصیة بموجب القوانین الإعلان على أن القرار الصادر وھي أن تتولى 

  .لم یخالف أي قاعدة قانونیة  عن المجالس المحلیة ویمكن أن یرتب أثره القانوني ما

فإن مداولات  11/10من القانون الجدید للبلدیة  56حسب المادة :المصادقة الضمنیة  _1

 یوما من تاریخ إیداعھا لدى أمانة 21القانون بعد المجلس الشعبي البلدي أنھا تنفذ بقوة 

، وھو ما یعتبر مصادقة ضمنیة من الوالى قانونا  ت، فیما عدا المداولات المستثناالوالى

  .بإستیفاء القید الزمني الواجب دون إعلانھ عن بطلانھا

المتعلق بالبلدیة  11/10من القانون  57رجوعا إلى نص المادة : المصادقة الصریحة_2

وھي عد المصادقة علیھا من طرف الوالي بأن مداولات المجلس الشعبي البلدي لا تنفذ إلا ب

  : یلي المتضمنة لما

 الحسابات المیزانیات و. 

 قبول الھبات والوصایا الأجنبیة. 

 تفاقیات التوأمةا. 

 العقاریة البلدیةنازل عن الأملاك الت.  
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وضع المشرع حمایة للمداولات التي یتخذھا المجلس الشعبي  58ومن خلال المادة 

من تعسف الولاة وتعطیل المصالح المحلیة للبلدیات بوجوب المصادقة علیھا في  البلدي

  1.یوما وإلا تدخل ضمن المصادقة ضمنیا 30مدة 

  )الإلغاء(البطلان : اثانی
درا عن المجالس ه من الجھة الوصیة أن تزیل قرار صاھو إجراء یمكن بمقتضا

، وھذا التدخل قانونیة أو لمساسھا لمصلحة عامة ، نتیجة لمخالفتھا قاعدةالشعبیة المنتخبة

  : یأخذ صورتان ھما

 الحالات التي تبطل 11/10من القانون الجدید للبلدیة  59تبین المادة : البطلان المطلق _1

  :مطلقا كما یليفیھا المداولات بطلانا 

 خرقا للدستور وغیر المطابقة للقوانین والتنظیمات ت تخذالمداولات ا. 

  المداولات التي تمس برموز الدولة وشعاراتھا. 

  المداولات غیر المحررة باللغة العربیة  . 

  حیث یتم الإعلان عن بطلان المداولات في الحالات السالفة الذكر بموجب قرارمعلل

  2.من طرف الوالي 

شخصیة رئیس المجلس إذا كان موضوع المداولة یمس بمصلحة : البطلان النسبي_2

، بأسمائھم الشخصیة أو أزواجھم أو الشعبي البلدي، أو بعض أو كل أعضاء المجلس

، وبسبب انوا یمثلون وكلاء معینین لغیرھمأصول أو فروعھم إلى الدرجة الرابعة ، أو ك

من القانون الجدید  60فإن المشرع في نص المادة تعارض مصالح البلدیة لمصلحة ھؤلاء 

، لإلزام أعضاء داولات من طرف الوالي بقرار معللأشار إلى إبطال ھذه الم 11/10

  3.المجلس الشعبي البلدي ورئیسھ التداول فیما ھو عام ویمس التنمیة المحلیة للبلدیة فقط

لشعبي البلدي كإضافة وھو التظلم الذي أجازة المشرع للمجلس ا: الطعن القضائي_3

من  61ورد في نص المادة  جدیدة لم یكن منصوص علیھا في القانون السابق ، حسب ما
                                                             

  .المتعلق بالبلدیة  11/10من قانون رقم  58إلى  56المواد من  1
  . 104محمد الصغیر بعلي ،مرجع سابق ، ص  2
  . 11/10من قانون  60المادة  3
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ط یمكن رئیس المجلس الشعبي البلدي وفقا للشرو" :المتعلق بالبلدیة بقولھا 11/10القانون 

، أو دعوى قضائیة أمام والأشكال المنصوص علیھا قانونا، أن یرفع إما تظلما إداریا

طلان أو رفض المصادقة على ضد قرار الوالي الذي یثبت ب ،لجھات المختصةا

الوالي یمثل الولایة والدولة ة الإداریة بحكم أن موتكون الجھة المختصة المحك."مداولة

  1.معا

  الحلول :ثالثا 

سلطة الحلول خاصیة من خصائص الأساسیة التي تمیز السلطة الرئاسیة ویكون في 

نظام الوصایة الإداریة، ویكون الحلول في حالة رفض رئیس المجلس الشعبي البلدي أو 

، حیث یجوز للوالي لیھ بمقتضى القوانین والتنظیماتالمفروضة عإھمالھ إتخاذ القرارات 

، وسلطة إنتھاء الأجل المحدد في الإنذار تولیھا تلقائیا بعدبعد أن یطلب منھ القیام بذلك 

  .حلول إداري وحلول مالي:حلول للولي تأخذ شكلین 

  :الحلول الإداري )1

لي في الحلول سلطة الوا 100،101،142بموجب المواد  11/10دیة أقر قانون البل

ن الولایة حیث تظھر ، ھذه الحالة ینفرد بھا قانون البلدیة دون قانومحل رؤساء البلدیات

تخاذ ، وا100س البلدیة حسب نص المادة سلطة الوالي التقدیریة في التدخل محل رئی

جمیع التدابیر الإجراءات المتعلقة بالحفاظ على الأمن والنظافة والسكینة العمومیة ودیمومة 

ستمرار تقدیم ر الحلول ھدفھا ضمان الاستقرار واالمرفق العام كصورة جدیدة من صو

ا المتعلقة بالعملیات الإنتخابیة، والخدمة الوطنیة، والحالة لخدمات للمواطنین لاسیما

  .المدنیة

تنظم حلول الوالي محل رئیس البلدیة بالنسبة للقواعد الضبط  100وإذا كانت المادة 

نص على امتناع  من القانون البلدي جاء عاما عندما 101فإن نص المادة  2،الإداري

یراه مناسبا بعد  تخاذ ماات الموكلة لھ بمقتضى القوانین باتخاذ القراررئیس البلدیة عن ا
                                                             

  . 11/10من قانون رقم  61المادة  1
  . 11/10من قانون رقم  100المادة  2
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، حیث یجوز للوالي ، ویلاحظ على النص أنھ جاء عاماانقضاء الأجل المحدد في الإعذار

تخاذ أو امتنع عن ا الحلول محل رئیس البلدیة إذ تقاعس ھذا الأخیر عن أداء مھامھ

عذار من الوالي ، ولصحة الحلول لابد أن یسبقھ اتلتنفیذ القوانین والتنظیمارارات لالق

، ویشیر نص المادة یة للقیام بما مفروض علیھ قانونایحدد فیھ الأجل الممنوح لرئیس البلد

من قانون البلدیة إلى صورة أخرى من صور الحلول الإداري تتمثل في سلطة  142

، والوثائق التي للوثائق الخاصة في أرشیف الولایةیداع التلقائي بالإالوالي في إصدار أمر 

  .  1تكتسي أھمیة خاصة من ناحیة القیام بالإجراءات الكفیلة بالمحافظة علیھا 

  :الحلول المالي) 2

الصورة الغالیة في الجانب المالي ھي النفقات الإلزامیة و إعادة التوازن للمیزانیة 

الوصیة بنفسھا لإدراج المصاریف الإلزامیة بعد تنبیھ السلطة حیث تتدخل السلطة  المحلیة

المحلیة إلى ذلك ، وتخول النصوص القانونیة المتعلقة بالبلدیة للوالي حق التدخل وقف 

من قانون البلدیة  186و 183، 102الإجراءات والأحكام المنصوص علیھا في المواد 

ستنادا صویت علیھا، ویحق للوالي ان التوالتي تھدف معظمھا إلى ضبط المیزانیة وضما

یعرفھا المجلس الشعبي البلدي الذي یحول دون نتیجة لإختلالات قد  102إلى المادة 

، إلا أن المشرع قید سلطة ل وضمان المصادقة علیھا وتنفیذھاتصویت على المیزانیة التدخ

البلدي في  تتمثل في ضرورة إستدعاء المجلس الشعبي 186الوالي بشروط حددتھا المادة 

ا تعلق الأمر إذ 1852، وبعد تطبیق أحكام المادة یر عادیة للمصادقة على المیزانیةدورة غ

تبقى الأمور معلقة في حال عدم التوصل إلى المصادقة على  ، وحتى لابالمیزانیة الأولیة

  .میزانیات التدخل الوالي وتطبیقھا نھائیا

محل المجلس الشعبي  ى حلولإل 183كما تمتد سلطة الوالي حسب نص المادة 

، یتم إخضاعھا إلى یة لم تنص على النفقات الإجباریةالبلدي في حالة تصویتھ على میزان

ة ولم تنص أفضت مجددا عن تصویت على میزانیة غیر متوازن مداولة ثانیة في حالة ما

                                                             
.المتعلق بالبلدیة  11/10من القانون رقم  142و 101المادتین  1  

. 11/10من القانون رقم  185المادة  2  
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لضبط  ، وبعد إعذار المجلس الشعبي البلدي یتدخل الوالي تلقائیاعلى النفقات الإجباریة

  1.المیزانیة

  الرقابة على المجلس الشعبي البلدي كھیئةأشكال : الفرع الثاني

تمثل الرقابة الإداریة على المجلس الشعبي البلدي في صورة واحدة حالیا وھي 

إجراء الحل الذي یعني إقالة المجلس المنتخب وإنھاء مھامھ بإزالتھ قانونیا ، مع بقاء 

  .المحلیة القائمةلھیئات  الشخصیة المعنویة

  :الحل كآلیة للرقابة على المجلس الشعبي البلدي: أولا

یة إتجاه المجلس الشعبي یعد الحل من أخطر الوسائل التي تملكھا الجھات الوص

 67/24وھذا ما جعل المشرع الجزائري ینص علیھا وبدقة في كل من الأمر البلدیة 

من قانون البلدیة الجدید نجد  46مادة فبالرجوع إلى ال 11/10وكذا قانون 90/08وقانون 

والتجدید 2صراحة على الحالات التي یتم فیھا حل المجلس  أن المشرع الجزائري نص

  :الكلي للمجلس الشعبي البلدي وھي

  في حالة خرق أحكام دستوریة. 

  في حالة إلغاء إنتخاب جمیع أعضاء المجلس. 

  في حالة إستقالة جماعیة لأعضاء المجلس. 

  یكون الإبقاء على المجلس مصدر إختلالات خطیرة تم إثباتھا في التسییر عندما

  .أو من طبیعتھ المساس بمصالح المواطنین وطمأنینتھم البلدي

 عندما یصبح عدد المنتخبین أقل من الأغلبیة المطلقة بالرغم من تطبیق أحكام المادة 

413 

تعیق السیر العادي في حالة خلافات خطیرة بین أعضاء المجلس الشعبي البلدي 

 .البلدیة، وتعد أعذار یوجھ الوالي للمجلس دون الإستجابة لھ لھیئات

                                                             
  . 11/10من القانون رقم   183المادة  1
  . 54، ص 2011المتعلق بالبلدیة، دار الھدى عین ملیلة، الجزائر،  11/10علاء الدین عشي، شرح قانون البلدیة، القانون  2
  .المتعلق بالبلدیة  11/10من قانون  46، 41المادتین  3
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  في حالة إندماج بلدیات أو ضمھا أو تجزئتھا. 

 في حالة حدوث ظروف إستثنائیة تحول دون تنصیب المجلس المنتخب.  

البلدي ونلاحظ من ھذا النوع من الرقابة أن المشرع الجزائري أحاط المجلس الشعبي 

 :بضمانات ممثلة في

  كجھة وصیة (تقدیم تقریر من طرف وزیر الداخلیة. ( 

  إتخاذ مرسوم الحل في إجتماع مجلس الوزراء المنعقد برئاسة الجمھوریة. 

  :أسباب حل المجلس الشعبي البلدي) 1

لقد نص المشرع الجزائري صراحة على سلطة الجھة الوصیة في حل المجلس 

من أخطر الوسائل التي تمتلكھا الجھة الوصیة، إذ تبناھا المشرع الشعبي البلدي وھي 

  .الجزائري في كل القوانین البلدیة السابقة

إلى تحدید وحصر الحالات والأسباب التي یجب أن  11/10وقد عمد قانون البلدیة 

تحل فیھا المجالس الشعبیة البلدیة وذلك حرصا على المحافظة على استقرار المجالس 

البلدیة، والملاحظ أن المشرع قد وسع من نطاق الرقابة وذلك بتوسیعھ لأسباب  الشعبیة

  . حل المجلس الشعبي البلدي

   :الجھة المختصة بالحل) 2

یتم حل المجلس الشعبي البلدي بموجب مرسوم رئاسي وھذا ما نصت علیة المادة 

وتجدیده بموجب  یتم حل المجلس الشعبي البلدي:" على أنھ 11/10من قانون البلدیة  47

 ."مرسوم رئاسي بناء على تقریر الوزیر المكلف بالداخلیة

فالتمعن في ھذا النص یخلف إلى أن المشرع قد تدارك الخطأ الذي وقع فیھ في نص المادة 

لا یمكن حل المجلس الشعبي البلدي إلا بموجب :"التي تنص على 90/08من قانون  35

  ."على تقریر من وزیر الداخلیةمرسوم یتخذ في مجلس الوزراء بناء 

وذلك بإزالتھ للإبھام والغموض الذي كان تعتریھ ھذه المادة من ناحیة تحدید نوع 

المرسوم الذي یتم بموجبھ الحل، وعلیھ فقد قطع الشك بالیقین وأشار إلى أن المرسوم 

  .یكون رئاسیا لا تنفیذیا مثلما كان معمول بھ في ظل القانون السابق
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مجلس الشعبي البلدي یعین الوالي متصرفا ومساعدین توكل لھم مھمة تسیر وعند حل ال

وتنتھي مھامھم وبقوة القانون عند . شؤون البلدیة مؤقتا خلال العشرة أیام التي تلي الحل

  .تنصیب المجلس الجدید وھذا لتفادي تعطیل المصالح العمومیة

عدى ست أشھر من یوم وأثناء ذلك تجري انتخابات لتجدید المجلس في أجل لا یت

  .49الحل بشرط ألا تكون أخر سنة من العھدة الانتخابیة وھذا ما نصت علیھ المادة 

وتنتھي عھدة المجلس الجدید بانتھاء الفترة المتبقیة للتجدید العام للمجالس البلدیة وھذا 

  .50بحسب المادة

منھ على  51دة بإجراء جدید وھو الذي تضمنتھ الما 11/10كما جاء القانون البلدي 

أنھ في حالة وجود ظروف استثنائیة تعیق إجراء انتخابات بالبلدیة، فإن الوالي یعین 

متصرفا لتسیر شؤون البلدیة وذلك بعد تقریر من الوزیر المكلف بالداخلیة الذي یعرض 

تنتھي مھام المتصرف بمجرد تنصیب المجلس الجدید وتنظیم . على مجلس الوزراء

  .  متى توافرت الظروف المناسبةانتخابات المجلس 

  أثر حل المجلس الشعبي البلدي  )3 

  :إذا تم حل المجلس الشعبي البلدي فإن ھذا الإجراء یترتب علیھ عدة نتائج أھمھا 

  سحب صفة العضویة بالمجلس من الأعضاء المكونة للمجلس، بمعنى إلغاء المركز 

  .القانوني المترتب عن العضویة 

 ن مجلس مؤقت مھمتھ تسییر الأعمال الجاریة واتخاذ القرارات یقوم الوالي بتعی

 .التحفظیة المستعجلة ضمانا لإستمراریة المرفق العام 

 إجراء انتخابات تجدید المجلس الشعبي البلدي خلال ستة أشھر الموالیة للحل إلا إذا 

  .بقیت عن التحدید العادي مدة لا تقل عن إثنا عشرة شھرا
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  الإیقاف : ثانیا
ھو إبطال عمل المجلس الشعبي البلدي لمدة معینة، حیث یكون ھذا الإیقاف من طرف 

  67/241من قانون  112وزیر الداخلیة، ویكون ھذا القرار مسبب بحسب المادة 

  شروط الإیقاف) 1

للإیقاف شروط محددة بموجب القانون، وذلك مع مراعاة عدم إسادة إستعمال السلطة 

  : الجھة الوصیة ولصحة التوقیف لابد من توفر شروطین مھمین وھمامن طرف 

ضرورة وجود حالة إستعجالیة، إلا أن المشرع لم یحدد ھذه الحالات الإستعجالیة _

التي یتم من خلالھا إیقاف المجلس الشعبي البلدي، إلا أنھ إشترط أن یكون قرار 

  .الإیقاف مسبب من طرف وزیر الداخلیة

لجزائري مدة الإیقاف بشھر، إذ أنھ یجب بعد مرور ھذه المدة إما حدد المشرع ا_

  .حل المجلس الشعبي البلدي، وإما السماح لھ بممارسة مھامھ المعھودة إلیھ

  :آثار الإیقاف على المجلس الشعبي البلدي) 2

إن المشرع الجزائري لم یحدد الحالات التي توجب توقیف عمل المجلس الشعبي 

  .الحق لسلطة الوصیة في تقدیر مدة الإیقاف البلدي، مما منح 

ولضمان إستقلالیة البلدیة كوحدة إقلیمیة، إستغنى المشرع على رقابة الإیقاف في 

حالة الطوارئ إلا أنھ أصدر المرسوم المتعلق بإعلان  11/10والقانون  90/08القانون 

خ في المؤر 92/149، وكذا المرسوم التنفیذي 09/02/1992المؤرخ في  92/44

والمتعلق بتوقیف أعضاء المجالس الشعبیة البلدیة والولائیة، لإعادة فرض  11/04/1992

سیطرتھ وھیمنتھ على الجماعات المحلیة، ومنح صلاحیات الإیقاف إلى رئیس الحكومة 

  2.آنذاك

 

 

 
                                                             

67/24من قانون  112المادة  1  
بوطیب بن ناصر، الرقابة الوصائیة وآثرھا على المجالس الشعبیة في الجزائر، مذكرة ماجستر، مدرسة الدكتوراه تحولات الدولة، كلیة  2

  .81، ص 2009/2010الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة قاصدي مرباح، ورقلة 
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  أثر حل المجلس الشعبي البلدي :  ثانیا

  :یترتب علیھ عدة نتائج أھمھا إذا تم حل المجلس الشعبي البلدي فإن ھذا الإجراء 

  سحب صفة العضویة بالمجلس من الأعضاء المكونة للمجلس ،بمعنى إلغاء المركز 

  .القانوني المترتب عن العضویة 

  یقوم الوالي بتعین مجلس مؤقت مھمتھ تسییر الأعمال الجاریة وإتخاذ القرارات

 .التحفظیة المستعجلة ضمانا لإستمراریة المرفق العام 

 اء إنتخابات تجدید المجلس الشعبي البلدي خلال ستة أشھر الموالیة للحل إلا إذاإجر 

  .1بقیت عن التحدید العادي مدة لا تقل عن إثنا عشرة شھرا

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  

  

  

  
  

                                                             
  .120عادل بوعمران، المرجع السابق، ص   1
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جدول توضیحي لأشكال الرقابة على المجلس الشعبي البلدي كجھاز حسب القانون 
11/101  

  

  
  

  

  
                                                             

  .المتعلق بالبلدیة  11/10من قانون رقم  51إلى  46المواد من  1

أشكال الوصایة 
على مجلس 

البلدي الشعبي 
  كجھاز

  

  موضوع الوصایة
المواد في 
القانون 

11/10  
  نتیجة الرقابة  سبب الرقابة

  
  الإیقاف

  
/  

  
/  

  
/  

  
/  

  
  
  
  
  
  
  الحل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

یحل المجلس في حالات 
  :التالیة 

حالة خرق أحكام _
  الدستور

إلغاء انتخاب یمنع _
  اعضاء المجلس

حالة إستقالة جماعیة _
  لأعضاء للمجلس

عدد عندما یصبح _
المنتخبین أقل من 
  الاغلبیة المطلقة

في حالة  خلافات _
خطیرة بین أعضاء 

  مجلس ، ش ،ب
في حالة حدوث _

ظروف إستثنائیة تحول 
دون تنصیب المجلس 

  المنتخب
  

46  
  
  
47  
  
  
48  
  
  
49  
  
  
50  
  
  
51  

المحافظة _
على السیر 

  العادي لمصالح
البلدیة والنظام 

  العام
  تفادي تعطیل_

  مصالح المحلیة
  وتجنب حلات

  الشغور

یحل المجلس _
  بموجب مرسوم
یتخذ في مجلس 

الوزراء بناءا على 
تقریر من وزیر 

  الداخلیة
  تعیین الوالي_

مجلس مؤقت یتولى 
شؤون البلدیة خلال 
الأیام العشر التالیة 

  للحل
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  إصلاح الرقابة الإداریة على الولایة  :المبحث الثاني 

إداریة إلى مختلف صور أنواع الرقابة التي تعرضنا تخضع الولایة بإعتبارھا ھیئة 

لھا لدى معالجتنا للنظام  الرقابي المشروط علي البلدیة ، مع بعض الأحكام التي تقتضیھا 

  1.وضعیة الولایة للجھاز الإداري بالدولة 

  الرقابة على أعضاء المجلس الشعبي الولائي أشكال  :المطلب الأول

على أعضاء المجلس الشعبي یتوافق ھذا النوع من الرقابة مع نظیرتھا التي تمارس 

سواء تعلق الأمر بالجھة المختصة بممارسة ھذه  ختلاف واضحالبلدي  إلا أن ھناك ا

  .الرقابة أو الأسباب المؤدیة لھا كما سنوضح في ھذا المطلب

  التوقیف : الفرع الأول

ویرجع سبب التوقیف إلى حالة قانونیة وحیدة ھو تجمید مؤقت لعضویة المنتخب 

لمصداقیة  تتمثل في متابعة الجزائیة التي تحول دون متابعة المھام الإنتخابیة ضمانا

على أسباب  12/07من قانون الولایة  45، وتنص المادة المجلس المحلي المنتخب

قانون البلدیة المتضمن  11/10من قانون  43التوقیف وھي نفسھا الواردة في نص المادة 

قیف بقرار معلل من وزیر ، ویتم الإعلان عن التوء حالة التعرض للتدابیر القضائیةبإستثنا

  2:، حتى صدور القرار من الجھة القضائیة المختصة ویشترط لصحة النقاط التالیةالداخلیة

  أن یكون سبب التوقیف متابعة جزائیة التي تسمح لھ بممارسة مھامھ قانونیا وذلك

  ا لھ كممثل لإدارة الشعبضمان

 كجھة وصایة یقوم وزیر الداخلیة بإعلان قرار توقیف العضو. 

یجب أن قرار التوقیف متضمن تعطیل ممارسة عضو المنتخب بالمجلس الشعبي 

الولائي وتعلیقھا لمدة تبدأ من تاریخ صدور القرار التوقیف الصادر من وزیر 

  .الجھة القضائیة المختصةإلى تاریخ القرار النھائي من  الداخلیة،

 یجب أن یكون قرار التوقیف قرار وزاریا كتابیا. 
                                                             

  . 131محمد الصغیر بعلي ، مرجع سابق ، ص  1
  . 279،ص  2012عمار بوضیاف ، شرح قانون البلدیة ، جسور للنشر والتوزیع ،الجزائر ، 2
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 أن یسعى قرار التوقیف إلى الحفاظ على نزاھة مصداقیة التمثیل الشعبي. 

ومما سبق نستنتج أن المشرع عدد الأسباب والحالات التي تقتضي جزاء التوقیف سعیا 

وإستعمالھ لأغراض شخصیة ومكافحة منھ إلى مكافحة الإستغلال الغیر مشروع للمنصب 

  .كل أشكالھ

  :وبناءا علیھ فإنھ یشترط في قرار التوقیف أن یقوم على الأركان التالیة

  من حیث السبب  :أولا

یرجع سبب توقیف العضو بالمجلس الشعبي الولائي إلى حالة وحیدة قد یوجد فیھا ذلك 

  .ارسة مھامھ قانونیا العضو ألا وھي المتابعة الجزائیة التي لاتسمح لھ بمم

  المحل  من حیث :ثانیا

یتمثل موضوع ومحل قرار التوقیف في تعطیل ممارسة العضو المنتخب بالمجلس الشعبي 

  .حددة مالولائي وتعلیقاتھا لفترة معینة و

  من حیث الإختصاص  :ثالثا

  .یعود إعلان قرار توقیف العضو إلى وزیر الداخلیة لجھة الوصایة

  ة ـالإقال: الفرع الثاني 

تعد الإقالة من أھم أنواع الرقابة المفرضة التي یتعرض لھا أعضاء المجالس الشعبیة 

من قانون الولایة إلى التغیب  43المنتخبة منفردین ، ویرجع سببھا بحسب النص المادة 

دون مبرر أو عذر مقبول لأكثر من ثلاث دورات عادیة خلال نفس السنة ،وعلى عكس 

بنفس الإجراءات الممنوحة لأعضاء  فإن المنتخب الولائي لا یخضعبلدي المنتخب ال

المجلس البلدي، إذ إكتفى المشرع بإثبات الغیاب من طرف المجلس الشعبي الولائي دون 

باقي الإجراءات السابق ذكرھا دون ذكر الجھة التي یجب إخطارھا، مما یطرح التساؤل 
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 11/10نات المكرسة في القانون عن سبب حرمان المجالس الولائیة من نفس الضما

  1.المتضمن قانون البلدیة

  :التالیة أركانوبناءا علیھ فإن قرار إقالة یجب أن یستند لصحتھ إلى 

  من حیث السبب  :أولا

في إحدى الحالتین  یتمثل سبب الإقالة الحكمیة للعضو في أن یصبح بعد انتخابھ

اب وحالة التنافي الواردة في القانون الأساسي القانونیتین والمتمثلتین في عدم القابلیة للإنتخ

  .الذي یخضع لھ المنتخب

  من حیث الاختصاص: ثانیا

یمكن في الواقع أن یتم التصریح بالاستقالة الحكمیة للعضو من طرف المجلس 

  .الشعبي الولائي

  من حیث المحل: ثالثا

نھائي خلافا للتوقیف یترتب على الاستقالة الحكمیة للمنتخب الولائي وضع 

  للعضویة، أي یتم إلغاء مركزه القانوني كعضو بالمجلس الشعبي الولائي

ومن ھنا نستخلص أن قرار الإقالة یھدف إلى الحفاظ على فعالیة وإستقلالیة المجلس 

إلى جانب ضمان مبدأ المشروعیة وذلك راجع لتأثیر حالة التغیب السلبي على مصداقیة 

  .ھذه المجالس

  المجلس الشعبي الولائيحالات إقالة العضو ب

  ذلك أنھ یصرح بإقالة العضو في حالة تغیبھ عن دورتین متعاقبتین دون عذر  :التغیب _1

للمجلس الشعبي الولائي أمن  العضویة وھي التي تخطر :حالة عدم القابلیة للانتخاب _2

  كان یمارس فیھا الوظائف 

                                                             
  .متعلق بالولایة  12/07من قانون رقم  43المادة  1
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لا إیستقیل في خلال شھر ووعلیھ یصبح العضو فیجب أن  :حالة سقوط صفة الناخب _3

  .الداخلیة اعتبر مستقلا بقرار من وزیر

  الإقصاء : الفرع الثالث  

الإقصاء ھو إجراء تأدیبي مقرون بعقوبة جزائیة ،الأمر الذي یتعارض مع بقاء 

 12/07من قانون  44العضو المنتخب في المجلس الشعبي الولائي وذلك طبقا لنص المادة 

  :حیث یعود الإقصاء إلى سببین وھما 1 المتضمن قانون الولایة

 83د العضو في وضعیة لا تسمح لھ أن یكون منتخبا وفقا للنص المادة وجو 

 .من قانون الانتخابات 

  وجود في وضعیة تتنافى مع طلبات ووظیفتھ الانتخابیة ولا یكون قرار

الإقصاء إلا بموجب مداولة كإجراء وجوبي یجب على وزیر الداخلیة 

 12/07من القانون  46قبل إصداره لقرار الإقصاء طبقا المادة إحترامھ 

 2.المتضمن قانون الولایة

ومن ھنا نستخلص أن قرار الإقصاء یسعى إلى الحفاظ على سمعة ونزاھة 

  .ومصداقیة التمثیل الشعبي

  

  

  

  

  

  
                                                             

  .من نفس القانون  44المادة  1
  . 327،ص  2012عمار بوضیاف ، شرح قانون الولایة ،الطبعة الأولى ، جسور للنشر والتوزیع ،الجزائر ، 2
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  .1 12/07جدول توضیحي لأشكال الرقابة على المجلس الشعبي الولائي حسب القانون 

الوصایة أشكال 
على مجلس 

  الشعبي الولائي
المواد في القانون   موضوع الوصایة

11/10  
  

  تسبب الرقابة
  

  نتیجة الرقابة

  التوقیف
  

كل منتخب یتعرض   
  45  إلى متابعة جزائیة

المحافظة على 
فعالیة التمثیل 

وعدم التعارض 
مع القوانین 
  والتنظیمات

یوقف العضو 
إلى غایة نھایة 

المتابعة 
الجزائیة 

وصدور حكم 
  نھائي

  الإقالة
  

كل غیاب غیر مبرر 
لثلاثة دورات عادیة 

  متتالیة
43  

المحافظة على 
الأداء الفعال 

  للأعضاء

الإقالة 
والتصریح لھا 
فورامن طرف 
  وزیر الداخلیة

  الإقصاء

وجود العضو في 
وضعیة لا تسمح لھ 

أن یكون منتخبا 
وجوده في وضعیة 

تنافى متطلبات 
  الوضعیة الإنتخابیة

44  
  عدم التوافق
مع قانون 
  الإنتخابات

إعلان المجلس 
الشعبي الولائي 

للإقصاء 
بموجب مداولة 
وتثبیت بقرار 

  من الوالي
  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .المتعلق بالولایة  12/07من قانون رقم  45و  44المادتین   1
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   أشكال الرقابة على المجلس الشعبي الولائي :الثانيالمطلب 

ختصاصھا عن طریق المداولات الولائیة الشؤون التي تدخل ضمن ا تعالج المجالس

إذ تعمل سلطة الوصایة على  ،ي یجرى العمل بھا في كل الولایاتللتسییر المحلي الت كآلیة

نقسم إلى ، التي تس الولائیة عن طریق سلطة التصدیقإقرار العمل التي تقوم بھ المجال

والتصدیق ضمني یمنح القانون السلطة الوصایة حق إبطال  ،التصدیق الصریح: قسمین 

الذي ینقسم ، س الولائیة عن طریق آلیة الإلغاءعن المجال أو إعدام القرارات الصادرة

  .وإلغاء نسبي ،بدوره إلى إلغاء مطلق

  الرقابة على الأعمال المجلس الشعبي الولائي : الفرع الأول

  دیق ـالتص :أولا

كقاعدة عامة فإن مداولات المجلس الشعبي الولائي قابلة للنفاذ آلیا دون الرجوع إلى 

یوما من تاریخ إیداعھا بالولایة حسب نص المادة  21موافقة السلطة الوصیة ، وذلك بعد

المتضمن قانون الولایة، وھذا یعتبر تصدیق ضمني غیر أن  12/07من القانون  54

ھو إشترط تصدیق السلطة الوصیة على بعض القرارات الإستثناء على ھذة القاعدة 

، حیث تنص ھذه المواضیع على سبیل الحصر 12/07، وقد حدد القانون 1لتصبح نافذة 

على أنھ لا تنفد المداولات إلا بعد مصادق الوزیر المكلف  12/07من القانون  55المادة 

لشعبي الولائي المتضمنة مداولات المجلس ا) 02(بالداخلیة علیھ في أجل أقصاه شھران 

  :  2مایلي

 المیزانیات والحسابات. 

 التنازل عن العقار وإقتناءه أو تبادلة. 

 إتفاقیات التوأمة. 

 الھبات والوصایا الأجنبیة. 

                                                             
. المتضمن قانون الولایة 12/07من قانون  54أنظر المادة  1  

.من نفس القانون المتعلق بالولایة  55المادة  2  
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یق یكون القرار قابل للتنفیذ في أي وقت مع إمكانیة عدول والملاحظ أنھ بعد التصد

تقتضي عدم تنفیذ ذلك القرار ن المصلحة العامة بدا لھا أ الھئیة الولائیة عن التنفیذ إذا ما

المصادق علیھ ، وینسب للھیئة الولائیة التي تكون وحدھا مسؤولة عن أي ضرر یترتب 

  .عن تنفیذ ھذا القرار

یشبھ الرخصة ونشیر في الأخیر أن التصدیق ینقلب في الواقع العملي إلى أسلوب 

یسمى بالإدارة المشتركة للشؤون  ر إلى ما، فھو یؤدي في نھایة الأمالمسبقة أو الإعتماد

  .المحلیة بین السلطة المركزیة والھیئات المحلیة

  )البطلان(الإلغاء :  اثانی 
یمنح القانون للسلطة الوصیة حق إبطال أو إعدام القرارات الصادرة عن الھیئة 

فیھا إلى وزیر الداخلیة  الاختصاصالولائیة، والتي تكون مخالفة للقانون ویعود في 

  .بموجب قرار معلل، إما بالإبطال النسبي أو المطلق

  البطلان المطلق  _1

من القانون  53تكون مداولات المجلس الشعبي الولائي باطلة بطلانا مطلقا حسب المادة 

  :تبطل بقوة القانون مداولات المجلس الشعبي الولائي : والتي تنص على  12/07

  للدستور وغیر مطابقة للقوانین والتنظیمات المتخذة خرقا. 

  التي تمس برموز الدولة وشعاراتھا. 

  غیر محررة باللغة العربیة. 

  التي تتناول موضوعا لا یدخل ضمن إختصاصاتھ. 

  المتخذة خارج الإجتماعات القانونیة للمجلس. 

  كور أعلاهمن القانون المذ 23المتخذة خارج المقر الولائي مع إقرار أحكام المادة.  

 فإنھ یرفع دعوى أمام وإذا ثبت للوالي أن مداولة ما أتخذت خرقا لھذه المادة،
  . 1متخصصة إقلمیا لإقرار بطلانھالالمحكمة الإداریة ا

  

                                                             
12ر ، العدد / المتضمن قانون الولایة ، ج  2012فبرایر  27المؤرخ في  12/07من قانون  53المادة أنظر   1  
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  البطلان النسبي _2

المتضمن قانون الولایة فإن كل المداولات  12/07من القانون  56طبقا لنص المادة 

الشعبي الولائي المعنیون بقضیة موضوع المداولة،إما التي تشارك فیھا أعضاء مجلس 

بإسمھم الشخصي ، أو وكلائھم تكون قابلة للإلغاء ، وفي حالة ما إذا كان رئیس المجلس 

  .الشعبي الولائي في وضعیة تعارض فإنھ یجب التصریح بذلك للمجلس الشعبي الولائي

من القانون  57المادة  ویعود الإختصاص إلغاء ھذه المداولات إلى الوالي حسب نص

یوما التي تلي إختتام دورة المجلس الولائي التي أتخذت خلالھا  15الولائي، ذلك خلال 

المداولة، ویرفع الوالي دعوى أمام المحكمة الإداریة قصد إبطال المداولات التي أتخذت 

ل ھذه والملاحظ على ھذا القانون أنھ أعطى للوالي حق في إبطا 56خرقا لأحكام المادة 

 بین أنھا مشویة من حیث المشروعة المداولات وقد قیده بمیعاد لإثارة بطلان مداولة التي ت

كان لوزیر الداخلیة سلطة إبطال  1990وفي والموضع السابق أي في ظل القانون 

  .1المداولات بقرار مسبب من دون تحدید  أجل لإعلان البطلان 

  بي الولائي كھیئة الرقابة على المجلس الشع:  الفرع الثاني

یعد الحل الوجھ الأخر للرقابة الوصائیة على الأعضاء ، ولكن بصورة مغایرة تأخذ 

شكل عقوبة جماعیة وھو آلیة رقابیة یتم عن طریقھا عزل جمیع أعضاء المجلس الشعبي 

، ونظرا لكون الحل أخطر الوسائل الرقابیة على ولائي وتجریدھم من صفتھم كمنتخبنال

یة لھ في قانون الولایة دالقانوني للمجلس فقد قام المشرع بحصر الأسباب المؤالكیان 

، وحرصھ  على إستقرار ل للسلطة التقدیریة للجھة الوصیةحتى لا یترك المجا 12/07

 .الأوضاع ومصالح الموظفین نص أیضا على الإجراءات والنتائج المرتبة على ذلك 

  

  

                                                             
  من نفس القانون المتعلق بالولایة 56المادة  1
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  الحل كآلیة للرقابة على المجلس الشعبي الولائي :  أولا

على أنھ یجوز للسلطة المركزیة حل  1969من قانون الولایة لسنة  44نصت المادة 

یحول للسلطة المركزیة  أن القانون الحالي لا إلا ،توقیفھ لمدة لا تتجاوز الشھر المجلس أو

وتعود أسباب ھذا الحل حسب  ،1توقیف المجلس إذ یسمح للسلطة المركزیة حل المجلس 

والتي تنص على أنھ یتم حل المجلس الولائي وتجدیده الكلي  12/07من قانون  48المادة 

  : إلى الحالات التالیة

  حالة خرق أحكام دستوریة. 

 نتساب جمیع أعضاء المجلس الشعبي الولائي في حالة إلغاء ا. 

 ئي في حالة إستقالة جماعیة لأعضاء المجلس الشعبي الولا. 

 ثباتھا ومن طبیعتھا ا یكون الإبقاء على المجلس مصدر اختلالات خطیرة ثم إعندم

 .المساس بمصالح المواطنین وطمأنتھم

  عندما یصبح عدد المنتخبین أقل من الأغلبیة المطلقة وذلك رغم تطبیق أحكام المادة

 . المذكورة أعلاه 41

 في حالة إندماج البلدیات  أو ضمھا أو تجزیئھا. 

 ي حالة حدوث أضرار استثنائیة تحول دون تنصیب المجلس المنتخبف. 

  وفي حالة حل المجلس یعین الوزیر المكلف بالداخلیة بناءا على اقتراح من الوالي

التي تلي الحل مندوبیة ولائیة لممارسة الصلاحیات المخول ) 10(خلال عشرة أیام 

حین تنصیب المجلس الجدید لھا بموجب القوانین والتنظیمات المعمول بھا إلى 

یب المجلس الشعبي الولائي وتنتھي مھمة الندوبیة الولائیة بقوة القانون فور تنص

  .الحالي

  أشھر  03وتجرى إنتخابات تجدید المجلس الشعبي الولائي المحل في أجل أقصاه

 .إبتداء من تاریخ المحل إلا في حالة المساس الخطیر بالنظام العام 

                                                             
المتضمن قانون الولایة الجدید  12/07من قانون  48،والمادة  1969من قانون الولایة لسنة  44المادة   1  
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  إنتخابات جدیدة في أي حال من الأحوال خلال السنة الأخیرة من ولا یمكن إجراء

 .من قانون الولایة 50العھدة الجاریة وذلك حسب نص المادة 

  في مجلس الوزراء بناءا رئاسي یتخذ ویتم حل المجلس وتجدیده بموجب مرسوم

 .1على تقریر الوزیر المكلف بالداخلیة 

  أثر حل  المجلس الشعبي الولائي :ثانیا

  :ذا تم حل المجلس الشعبي الولائي فإن ھذا الإجراء یترتب علیھ نتائج أھمھاإ

  سحب صفة عضویة بالمجلس الأعضاء المكونین المجلس بمعنى إلغاء المركز

 .القانوني المترتب عن العضویة

  یقوم وزیر الداخلیة بناءا على إقتراح من الوالي بتعیین مندوبیة ولائیة لممارسة

لة لھا بموجب القوانین والتنظمات ، وذلك خلال عشرة أیام التي الصلاحیات المخو

 .تلي الحل

  أشھر إبتداء من تاریخ ) 3( أقصاهإجراء الإنتخابات لتحدید المجلس الحل في أجل

الحل ولا یمكن إجراء ھا بأي حال من الأحوال خلال السنة الأخیرة من العھدة 

  .الجاریة

  بمجلس الوزارء بناءا على تقریر وزیر یصدر قرار الحل بمرسوم رئاسي یتخذ

 .الداخلیة

  

  

  

  

                                                             
  .المتضمن القانون الولایة  12/07من القانون  49أنظر المادة  1
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أن المشرع  المتضمن قانون الولایة الحالي 12/07ونلاحظ من خلال القانون 

الجزائري حرص على الإستقرار في حالة حل المجلس الشعبي الولائي حیث أكد على 

، تاریخ الحل أشھر من) 3(ضرورة إجراء إنتخابات تجدید المجلس في أجل أقصاه ثلاثة 

، ت من طرف الوزیر المكلف الداخلیةمع تعیین مندوبیة للقیام بأعمال المجلس بصفة مؤق

  .12/07من القانون  50 ،49وذلك حسب نص المواد 
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جدول توضیحي لأشكال الرقابة على المجلس الشعبي الولائي كجھاز حسب القانون 
12/071  

  أشكال الوصایة
على مجلس 

الشعبي الولائي 
  كجھات

  موضوع الوصایة

المواد 
في 

القانون 
12/07  

  نتیجة الرقابة  سبب الرقابة

  /  /  /  /  الإیقاف

  الحل

حالة خرق الأحكام _
  الدستوریة

حالة إلغاء إنتخاب جمیع _
  أعضاء المجلس

في حالة إستقالة جماعیة _
لأعضاء المجلس الشعبي 

  الولائي
عندما یكون الإبقاء على _

  مصدرا المجلس
لإختلالات خطیرة ثم إثباتھا 

أو من طبیعتھا المساس 
بمصلحة المواطنین 

  وطمأنتھم
عندما یصح عدد _

  المنتخبین أقل من الأغلبیة
المطلقة رغم تطبیق أحكام 

  41المادة 
في حالة حدوث ظروف _

إستثنائیة تحول دون تنصب 
  مجلس المنتخب

47  
  
  
48  
  
  
  
49  
  
  
  
50  

المحافظة على 
العادي السیر 

لمصالح 
الولائیة 

والنظام العام 
وتفادي تعطیل 

المصالح 
المحلیة وتفادي 
  حالات الشغور

یحل بموجب 
مرسوم رئاسي 
بناء على تقریر 
  وزیر الداخلیة

تعیین خلال _
عشرة أیام التالیة 
مندوبیة ولائیة 
لتسییر أعمال 

ولائیة من طرف  
الوزیر المكلف 

بالداخلیة بإقتراح 
  من الوالي

                               

     

  

  

  

                                                             
  . 12/07من القانون رقم  50إلى  47المواد من  1
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  خاتمة 
أساسیة للتسییر المحلي من خلال دراستنا للجماعات المحلیة كإطار قانوني وقاعدة 

في الجزائر التي تبنتھ لتطبیق اللامركزیة كضرورة ملحة لما لھا من مزایا من خلال 

تعزیز دور المجتمع المدني وجعلھ شریكا أساسیا في عملیة التنمیة ، وفي مواجھة 

التحدیات الإقلیمیة التي تواجھ أغلب دول العالم لتطبیق بعض المبادئ العامة في مجال 

یمقراطیة وحمایة حقوق الإنسان الصادرة عن ھیئات أممیة عالمیة وبدعم من الإدارة الد

السیاسیة دفعت المشرع إلى إصلاح ووضع قواعد قانونیة وتنظیمیة تتماشى مع الظروف 

على نواحي الحیاة عة والتي كان لھا الأثر العمیق رالتي أصبحت تتغیر بوتیرة متسا

ستقرار السیاسي للنظام وكذا ، وفي إطار البحث عن الااسیةالسیقتصادیة والاجتماعیة والا

، مما جعل المشرع یتجھ في عملیة التنمیة المحلیة تجسیدا لمبدأ المشاركة في صنع القرار

لدیة في مجال التنظیم نحو تبني إصلاحات على الجماعات المحلیة المتمثلة في الولایة والب

  .الدیمقراطیة عتبارھما مكان لممارسة والرقابة با

فبعد تبني إصلاحات للجماعات المحلیة متمثلة في البلدیة والولایة ، بإصدار 

 12/07المتعلق بالبلدیة، ورقم  22/06/2011المؤرخ في  11/10القانونین رقم 

المتعلق بالولایة ، ھاذین القانونین حاول من خلالھما المشرع  21/02/2012المؤرخ 

  وغیر مباشر في حدوث  التوترات تصحیح بعض القواعد القانونیة التي كانت سببا مباشرا 

دیثات الحالیة والإنسدادات داخل الجماعات المحلیة، فقد مست الإصلاحات أو التح

للقانونین جمیع عناصر التسییر بالدرجة الأولى، عن طریق مواد قانونیة وآلیات عملیة في 

  .تطبیق بعض المسائل التي لھا علاقة بالمواطن 

  :فالنسبة لقانون البلدیة 

  :فقد شمل الإصلاح عدة جوانب نذكر أھمھا حسب مایلي 

 مبدأ المواطنة ومشاركة المواطن في التسییر. 

  مساھمة البلدیة في إدارة وتھیئة الإقلیم والتنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة. 

 توفر المالیة للبلدیة للتكفل بالأعباء. 

  إضافة ھیئة جدیدة تساھم في تسییر البلدیة ینشطھا الأمین العام. 
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  إعطاء مرونة كبیرة وتكییف دورات المجلس الشعبي البلدي وفق ظروف البلدیة 

 مجلس البلدي حسب التزاید المستمر لحاجات المواطنین توسیع لجان ال. 

  توسیع وتفصیل مجال الرقابة على الأشخاص وعلى الأعمال وعلى الھیئة. 

  إضافة أحكام في اختیار و كیفیات تنصیب رئیس المجلس الشعبي البلدي. 

  تفصیل مھام الأمین العام للبلدیة. 

  تخصیص فصل كامل لأملاك البلدیة. 

  الأحكام المتعلقة بالمالیة تفصیل. 

  :بالنسبة لقانون الولایة 

 مبدأ المشاركة والتشاور. 

  تفصیل وإعطاء مرونة لعقد دورات المجلس الشعبي الولائي. 

  استحداث ھیكل مكتب المجلس الشعبي الولائي. 

  إضافة وتفصیل آلیات جدیدة لعملیة الرقابة للمجلس الشعبي الولائي. 

  الشغور للمجلس الشعبي الولائيتفصیل حالات الحل و. 

  إلزام إقامة رئیس المجلس في إقلیم الولایة ، وتفصیل حالات التخلي للرئیس

 .والأعضاء

 قتصادیة إضافة مھام جدیدة للمجلس الشعبي الولائي كالتنمیة الا . 

شملت الجوانب الحساسة التي لھا علاقة فمن خلال أغلب ھذه الإصلاحات التي 

مباشرة بالمواطن أو التي تنظم بعض حاجاتھ الاجتماعیة فإن الحالیین للبلدیة والولایة 

بالنسبة لھما، نرى بأن المشروع والإدارة واللذان ھما ساریین المفعول وبعد مرور سنوات 

مستوى التسییر المحلي  علىزالا یبحثان عن الاستقرار الدائم والمتواصل  السیاسیة لا

بالتنظیم  لكون أن الآلیات الحالیة التي  جاءت في ھاذین القانونین خاصة فیما یتعلق

الھیكلي للجماعات المحلیة الخاصة بكیفیات اختیار الرئیس في المجالس الشعبیة البلدیة 

والولائیة التي مازال یشوبھا بعض الغموض مما فرض وجود رقابة إداریة من خلال 

دخل الجھات الوصیة لإعطاء الحلول المناسبة، وھو الأمر الذي یعتبر عائقا كبیرا في ت

ستقرار الوطني، كما أنھ یسبب حساسیة كبیرة ستقرار المحلي الذي ینجم عنھ الاتحقیق الا
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لمشاركة المواطن في إتخاذ القرارات الأساسیة لحاجیاتھ الیومیة، فلا بد من مساھمة كل 

طویر أفراد المجتمع بجمیع ومشاركتھم في تنمیة وت والأكادیمیینین یالفاعلین السیاس

، وتحقیق القدرة على تطبیق القوانین الصادرة في الإصلاحات المبذولة لاستیعابشرائحھ، 

  .الواقع
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   :قائمة المراجع
  النصوص القانونیة : أولا

 1996دیسمبر  07الموافق ل  1417رجب عام  26المورخ  483/ 96المرسوم رقم  - 1

نوفمبر، الجریدة الرسمیة  28المتعلق بنشر تعدیل الدستور الموافق علیھ بالإستفتاء 

، وتم تعدیلھ في قانون رقم 76للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد رقم 

دیل المتضمن التع 2016مارس  06الموافق  1437جمادى الأول  26المؤرخ في  16/01

  . 2016مارس  07، الصادرة 14الدستوري، جریدة رسمیة عدد 

 1969ینایر 18الموافق ل 2 138شوال عام  7المؤرخ في  24-67الأمر رقم _ 2

  . 06ر،العدد رقم  /المتضمن قانون البلدیة ، ج

 1969ماي  23الموافق ل 1389ول عام ربیع الأ 7المؤرخ في  38-69ر رقم الأم_ 4

  . 44ر، العدد رقم / الولایة،جالمتضمن قانون 

 1990أفریل 07الموافق ل  1410رمضان 12المؤرخ في  90/08القانون رقم _ 5

  . 06، العدد رقم ر /المتضمن قانون البلدیة ، ج

 1990أفریل 07الموافق ل  1410رمضان عام  12 المؤرخ في 90/09القانون _ 6

  . 44، العدد رقم ر /المتضمن قانون الولایة ، ج

المتضمن  2011یونیو  22 الموافق 1432رجب عام  20المؤرخ في  11/10القانون _7

       . 37ر، العدد رقم / قانون البلدیة ، ج

فبرایر  12الموافق ل  1433ربیع الأول عام  28المؤرخ في  12/07القانون رقم _ 8

  .  12ر، العدد رقم / المتضمن قانون الولایة ، ج 2012

  .المتعلق بنظام الانتخابات  12/01/2012المؤرخ في  12/01القانون رقم _ 9

المتعلق بالتنظیم  الصفقات العمومیة  2015/ 16/09المؤرخ  247/ 15القانون رقم _ 10

  .وتفویضات المرفق العام 

المتضمن القانون المدني، الجریدة  26/09/1975الصادر بتاریخ  58-75الأمر _ 11

  .78الرسمیة عدد 
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  الكتب : ثانیا

 بعلي محمد الصغیر، القانون الإداري، دار العلوم للنشر والتوزیع الحجار_1

  .2004عنابة،

بوضیاف عمار، الوجیز في القانون الإداري ، جسور للنشر والتوزیع الجزائر، الطبعة _2

  . 2007الثانیة، 

  .2012بوضیاف عمار، شرح قانون البلدیة ، جسور للنشر والتوزیع الجزائر، _3

  . 2012عمار، شرح قانون الولایة، جسور للنشر والتوزیع الجزائر، بوضیاف _4

  .2004، البلدیة في الجزائر، دار الھدى ، عین ملیلة،  عادلبوعمران  _5

 ،دار الھدي، الجزائر علاء الدین ، مدخل القانون الإداري، الطبعة الأولى،عشي  _6

2012.  

،دار الھدى للطباعة والنشر  11/10عشي علاء الدین ،شرح قانون البلدیة رقم _7

  .2011والتوزیع، عین ملیلة ،الجزائر، 

  المذكرات: ثالثا

الاتجاھات الحدیثة لتطویر الإدارة الحدیثة للوطن العربي، مذكرة  ،بادیسبن حدة  -1

  .2011ماجستیر، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، 

الشعبیة في الجزائر، مذكرة بوطیب، الرقابة الوصائیة وأثرھا على المجالس بن ناصر  -2

ماجستیر، مدرسة الدكتوراه، تحولات الدولة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

  .2009/2010قاصدي مرباح، ورقلة، 

  

  

  

   

    



 

81 
 

  الفھرس
  الصفحة  الموضوع

  01  :............................................................................مقدمة

  05  :...................الھیكل التنظیمي للجماعات المحلیةإصلاح  :الفصل الأول

  06  .:.........11/10رقم لبلدیة على القانون الھیكل التنظیمي ل :المبحث الأول

  06  ........................:...........................ماھیة البلدیة :المطلب الأول

  07  ..................................................: تعریف البلدیة:الفرع الأول 

  07                            ...............…:.......................تطور التاریخي للبلدیة:الفرع الثاني 

  10                                                                                      .............…:.......................ھیئات البلدیة وھیاكلھا :المطلب الثاني

  11  ....................................………:.... ھیئات البلدیة: الفرع الأول 

  16  .........….................المجلس الشعبي البلدي صلاحیات : الفرع الثاني

  21  :..........................................المجلس التنفیذي للبلدیة:الثالثالفرع 

  26  :.......07/12ظیمي للولایة على القانون رقم الھیكل التن: المبحث الثاني

  26  :..................................................ماھیة الولایة: المطلب الأول

  26  :....................................................الولایةتعریف :الفرع الأول

  27  :.........................................تطور التاریخي للولایة:الفرع الثاني 

  29  ..........................…:..........ھیئات الولایة وھیاكلھا:المطلب الثاني 

  29  ............................…:..........الولائيالمجلس الشعبي :الفرع الأول 

  35  ………………المجلس الشعبي الولائي  رئیس صلاحیات: الفرع الثاني

  36  :.................................شعبي الولائي للجان المجلس ا: الفرع الثالث

  39  :............................. 12/07إصلاحات في قانون رقم : الفرع الرابع

  46  :............إصلاح الرقابة الإداریة على الجماعات المحلیة :الفصل الثاني 

  46  .......….….….…:..الرقابة الإداریة على البلدیة إصلاح :المبحث الأول



 

82 
 

  47  .....…:........البلدي الرقابة على أعضاء المجلس الشعبي :المطلب الأول 

  47  :.........................................................التوقیف :الفرع الأول 

  49  :...........................................................الإقالة :الفرع الثاني 

  50  :.........................................................الإقصاء :الفرع الثالث

  54  :........................الرقابة على المجلس الشعبي البلدي  :المطلب الثاني

  54  :....................الرقابة على أعمال المجلس الشعبي البلدي:الفرع الأول

  58  .:....................كھیئة البلديالرقابة على المجلس الشعبي :الفرع الثاني

  64  :........................الإداریة على الولایة الرقابة  إصلاح:المبحث الثاني

  64  :.......أشكال الرقابة على أعضاء المجلس الشعبي الولائي :المطلب الأول

  64  :.........................................................التوقیف  :الفرع الأول

  65  :...........................................................الإقالة  :الفرع الثاني

  67  :.......................................................الإقصاء : الفرع الثالث

  69  :................الرقابة على المجلس الشعبي الولائيأشكال :المطلب الثاني 

  69  :..................الرقابة على أعمال المجلس الشعبي الولائي :الفرع الأول 

  71  :..................الرقابة على المجلس الشعبي الولائي كھیئة :الفرع الثاني 

  76  ...........................................................................:.خاتمة

  79  :...................................................................قائمة المراجع 

  81  :.........................................................................الفھرس 

  

  

  

  

  


